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 ١٠١٥

  مقدمة
صوص   ترتب على التطور التقني المتزاید لشبكة الإنترنت       ل الن  سھولة تلقي ونق

صورة        صنفات ب ن الم ا م رامج وغیرھ لام والب صوتیة والأف سجیلات ال صور والت   وال

ر        )١(فوریة ودقیقة وغیر مكلفة    ا أكث صنفات وجعلھ ، وقد نتج عن ذلك صعوبة حمایة الم

  ).٢(عرضة للاعتداء من جانب قطاع كبیر من أفراد المجتمع

شر  ي ن صنفات الت ة الم ت إتاح بكة  وإذا كان ى ش دي عل كل تقلی ي ش   ت ف

الي              الم، وبالت ي الع ان ف ن أي مك ا م ا وتحمیلھ الإنترنت تؤدي إلى إمكانیة الوصول إلیھ

فقدان من یملك صفة المؤلف القدرة على استغلالھا اقتصادیا، فإن الإنترنت یساعد بذلك 

ف            ق المؤل انون ح ة ق ع بحمای ي تتمت صنفات الت اق للم المي النط ، على حدوث انتھاك ع

ویض         ي التع داء ینبغ ة اعت ي بمثاب وى الرقم ولذا یتعین اعتبار كل عرض أو نسخ للمحت

  .عنھ

                                                             
  : انظر)١(

Alfred Yen, Internet Service Provider Liability for Subscriber Copyright 
Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment,  Georgetown 
Law Journal, vol. 88, no. 6, 2002 .p. 1833.                             

ي توفرھا شبكة الإنترنت، حیث توفر الشبكة یمكن للمؤلف الاستفادة من الإمكانیات الھائلة الت )٢(
لأصحاب المصنفات فرصة لتوزیع أعمالھم بتكلفة أقل، خاصة وأن استغلال المصنف اقتصادیا في 
صورة مطبوعة أو أشرطة كاسیت أو فیدیو أو أقراص مدمجة أو أي وسیلة أخرى تقلیدیة یتطلب 

 وجود مكان لتوزیع المصنفات، وإنفاق وجود نسخ مثبتة على دعامة مادیة، بالإضافة إلى ضرورة
أموال طائلة على التسویق المطبوع أو التلفزیوني، أما التوزیع على شبكة الإنترنت، فإنھ یؤدي 
إلى تقلیل النفقات، حیث یمكن التواصل بسھولة مع الملایین من العملاء من خلال المواقع 

د نسخ مثبتة على دعامة مادیة أو مكان الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني دون الحاجة إلى وجو
  : انظر.للتوزیع بالإضافة إلى سھولة وانخفاض تكلفة الاتصال على الشبكة

Alfred Yen, op. cit. p. 1833 et s.  



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

وینبغي التنویھ إلى أن قیام أحد الأشخاص بإتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت 

ربح، أو                 ق ال ى تحقی سعى إل دي لا ی ان المعت و ك یشكل اعتداء على حق المؤلف حتى ول

ھ الجمھور       كان الھدف من سلوكھ تحقیق ال     ف وتوجی ام للمؤل شھرة والاھتم ن ال مزید م

ق         ة ح ر بمثاب صنف للجمھور یعتب ل الم إلى أعمالھ، وذلك لأن تحدید طریقة وأسلوب نق

ذا               ذ ھ د أن یتخ ر متعاق ھ أم غی استئثاري للمؤلف ولا یجوز لغیره سواء أكان متعاقدًا مع

  .القرار وفقا لتقدیره الشخصي

دا    ین الاعت ة ب ي التفرق بكة      وینبغ ى ش صنفات عل ة الم ف بإتاح ق المؤل ى ح ء عل

ھ          ل عمل ف نق الإنترنت والاعتداء على مصنف متاح أصلا على الشبكة، فقد یفضل المؤل

ل            صنفھ مث ة م ة لحمای ات الحدیث ستخدما بعض التقنی إلى الجمھور من خلال الإنترنت م

ع وصو           ن من تمكن م ك لی ستخدمي  العلامات المائیة الرقمیة أو خاصیة التشفیر، وذل ل م

، وإذا كان استخدام برامج للتحایل )١(الإنترنت إلى مصنفھ إلا بعد الوفاء بالمقابل المادي  

ق      ى ح داء عل شكل اعت صنف ی سخ الم رض أو ن ى ع ول إل ات والوص ذه التقنی ى ھ عل

ث          ى بح صر عل ذي یقت المؤلف، فإن مثل ھذا الاعتداء یخرج عن نطاق ھذه الدراسة وال

وانین   ازع الق سألة تن بكة  م ى ش صنفات عل ة الم ن إتاح صیریة ع سئولیة التق شأن الم ب

  .الإنترنت

  أهمية موضوع الدراسة -١
 إذا كان من أسباب تحقیق ازدھار ورقي المجتمعات تمكین مبتكري  المصنفات من  -١

د أدت            ة ق ات الحدیث إن التقنی ربح، ف ق بعض ال ستثمرة وتحقی استعادة أموالھم الم

ك       إلى سھولة ترقیم المصنفات      ت، ولا ش بكة الإنترن ونقلھا للجمھور عن طریق ش

                                                             
(1) Alfred Yen, op. cit. p. 1833 .  



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

داء                شكل اعت ة ی ر قانونی صورة غی ة ب صنفات المحمی ى الم صول عل أن تمكین الح

بة       ضات المناس على حق المؤلف ینبغي ردعھ وضمان حصول المؤلف على التعوی

لتشجیعھ على مواصلة الإبداع، وھذا یقتضي تحدید القانون الواجب التطبیق بشأن 

  .ولیة المدنیة عن إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنتالمسئ

بكة        -٢ ز ش ة وتمی ة الفكری وق الملكی وانین حق ى ق ة عل دأ الإقلیمی ة مب را لھیمن  نظ

ل أو            ة تحمی إن إمكانی ة، ف دود الجغرافی د بالح الإنترنت ببعدھا العالمي الذي لا یتقی

ان مك      ادم   عرض المصنف المعتدى علیھ من أي مكان في العالم أیا ك ان وجود الخ

دة        ازع جدی د تن الذي خزن علیھ المحتوى، یثیر التساؤل حول ضرورة وجود قواع

  .تناسب العصر الرقمي

 رغم أن سھولة  إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت قد أثرت بشكل غیر مسبوق   -٣

ـ   ا ــــ د علمن ى ح ـ عل د  ــــ ھ لا توج ف إلا أن ة للمؤل ة والأدبی وق المالی ى الحق عل

  .  اسة فقھیة واحدة تعالج موضوع ھذه الدراسةدر

  . مشكلة البحث-٢
ول                 اد حل ي إیج سعى إل ي ی ة الت صعوبات القانونی یمكن إیضاح مشكلة البحث وال

ي ال الآت إیراد المث ا ب یا   : لھ ي روس وده ف اء وج ال أثن ي البرتغ وطن ف خص مت ع ش یرف

ا، ونظرا    مصنفًا رقمیا على شبكة الإنترنت من خلال أحد الخوادم الموج     ي بریطانی ودة ف

ي            صنفھ ف شر م دا ون ي كن وطن ف ان یت ذي ك صنف ال ف الم ى إذن مؤل صولھ عل دم ح لع

ال            سا والبرتغ ي فرن ت ف ستخدمي الإنترن ل م ن قب صنف م ل الم م تحمی سرا، وت سوی

سئولیة            ى الم ق عل ب التطبی انون الواج وغیرھما من الدول، فإن التساؤل یثور حول الق

  .مصنف على شبكة الإنترنتالتقصیریة عن إتاحة ال



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

ى        انوني عل ام ق ن نظ ر م ق أكث ة تطبی ذكر إمكانی الف ال ال س ن المث ضح م ویت

ا      ، حیث   النزاع ف، كم انون موطن المؤل یمكن تطبیق قانون موطن المعتدي أو  تطبیق ق

ل                 ا تحمی م فیھ ي ت دول الت وانین ال أ أو ق ا الخط ع فیھ ي وق یمكن تطبیق قانون الدولة الت

ا ی  صنف، كم ھ        الم زن علی ذي خ ادم ال ا الخ د بھ ي یوج ة الت انون الدول ق ق ن تطبی مك

  .المحتوى أو تطبیق قانون الدولة التي نشر فیھا المصنف لأول مرة

  : خطة الدراسة-٣
  :تنقسم ھذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  .حقوق المؤلف وإتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت: المبحث الأول

صنفات       : لثانيالمبحث ا  ن إتاحة الم سئولیة ع شأن الم ق ب القانون الواجب التطبی

  .على شبكة الإنترنت

ث ث الثال ن    :المبح سئولیة ع شأن الم انون الإرادة  ب ق ق ة تطبی دى إمكانی م

  .الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

  المبحث الأول 
  حقوق المؤلف وإتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت

  
ؤلفي ا رامج       لم صنفات ب ة أو م ة أو علمی ة أو فنی ت أدبی واء أكان صنفات س لم

الحاسب الآلي حقوق أدبیة وأخرى مالیة، ویحمي القانون ھذه الحقوق بغض النظر عن     
  . )١(موضوع المصنف أو الغرض منھ أو طریقة التعبیر عنھ أو تدوینھ

ر م         ع الغی ھ من صنفھ یخول تغلال م ي اس تئثاري ف ق اس ف بح ع المؤل ن ویتمت
ى               ھ عل صنف وإتاحت رقیم الم ر ت استغلالھ بأي صورة من الصور، وبالتالي لا یجوز للغی

  .شبكة الإنترنت دون إذن مكتوب من المؤلف

وق       ى الحق داء عل ل اعت ت تمث بكة الإنترن ى ش صنفات عل ة الم ت إتاح وإذا كان
و   المالیة للمؤلف إلا أن ھذا الاعتداء قد یصاحبھ اعتداء آخر على حقوقھ الأدبیة   ا ھ ، كم

ذف أو         ھ سواء بالح دیلات علی الحال في حالة إتاحة المصنف على الشبكة بعد إجراء تع
ف        فة المؤل ھ ص ت ل ذي تثب الإضافة، وتختلف الأنظمة القانونیة بشأن تحدید الشخص ال
وق     ى الحق داء عل ن الاعت ة م ة بالحمای صفة المطالب ذه ال ى ھ اء عل ستطیع بن ذي ی وال

  . الأدبیة والمالیة

حقوق المؤلف وإتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت ضوء ما سبق نتناول وفي 
  : في مطلبین على النحو التالي

  .حقوق المؤلف الأدبیة والمالیة: المطلب الأول

  .إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت وتحدید صفة المؤلف: المطلب الثاني
                                                             

توزیع، محمد خلیل یوسف، حق المؤلف في القانون، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر وال. د) ١(
   .١٣١، ص ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

  المطلب الأول
   حقوق المؤلف الأدبية والمالية

  
ب عل ع    یترت صنف تمت ى الم الة عل سبغ الأص ذي ی داعي ال ابع الإب وافر الط ى ت

ة       دة معین مؤلفھ بحقوق أدبیة وأخرى مالیة، ویتمیز الحق المالي بأن حمایتھ موقوتة بم

  .بعكس الحق الأدبي الذي یتمیز بأنھ حق أبدى غیر قابل للتقادم أو التنازل عنھ

  الفرع الأول
  الحق الأدبي للمؤلف

یتمتع المؤلف : " من قانون الملكیة الفكریة المصري على أنھ١٤٣نصت المادة 

شمل   – على المصنف   –وخلفھ العام    ازل وت  بحقوق أدبیة أبدیة غیر قابلة للتقادم أو للتن

 :ھذه الحقوق ما یلي

 .إتاحة المصنف للجمھور لأول مرة :أولا 

 .الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفھ :ثانیا 

ھ ولا   الحق في منع تعدی   :ثالثا   ا ل ل المصنف تعدیلا یعتبره المؤلف تشویھًا أو تحریفً

واطن           ى م ارة إل رجم الإش ل المت یعد التعدیل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغف

 ".الحذف أو التغییر أو أساء بعملھ لسمعة المؤلف ومكانتھ

ھ       ١٤٤كما نصت المادة     ى أن ده   "  من القانون ذاتھ عل ف وح  إذا طرأت  –للمؤل

با  ة  أس داول أو         –ب جدی صنفھ للت ع طرح م م بمن ة الحك ة الابتدائی ن المحكم ب م  أن یطل

تغلال       وق الاس بسحبھ من التداول أو بإدخال تعدیلات جوھریة علیھ برغم تصرفھ في حق

  ". المالي



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

ومن خلال ھذین النصین یتضح أن للمؤلف حقوقًا أدبیة على مصنفھ نتناولھا 

  :في النقاط الآتیة

  .لف في إتاحة المصنف للجمهورحق المؤ: أولا
ي              ة ف سلطة المطلق ف ال یقصد بحق المؤلف في إتاحة مصنفھ للجمھور أن للمؤل

ا إلا          ون معروف ث لا یك ھ بحی تقریر مدى ملاءمة خروج المصنف للجمھور أو الاحتفاظ ب

املا         صنف ك وى الم ة محت ي إتاح ق ف ھ الح ا أن ل ھ، كم ربین ل ن المق یقة م دائرة ض ل

شر  وى للجمھور أو ن ذا المحت ف لھ سلطات  )١( وص ازات وال م الامتی یص أھ ن تلخ  ویمك

  .المترتبة على ھذا الحق في الآتي

رى أن    -١ د ی شر، فق صنف للن لاحیة الم دى ص ر م لطة تقری واه س ف دون س  للمؤل

ار محیطھ،         ع أفك ى م ھ لا یتماش المصنف غیر صالح للنشر لأسباب علمیة أو لأن

ى بعض       اج إل ل ویحت ر مكتم ھ غی ان     أو لأن ر سواء أك دیلات، ولا یجوز للغی  التع

  . )٢(متعاقدًا أو غیر متعاقد مع المؤلف إلزامھ بما یخالف ذلك

ھ         ھ ولكن ھ، أو أكمل م یكمل ین ول صنف مع فإذا تعاقد المؤلف مع دار نشر لإنتاج م

ة،          ة والعلمی سمعتھ الأدبی ساس ب رأي أن نشره بالصورة التي انتھى إلیھا یؤدي إلى الم

                                                             
  :انظر) ١(

Delia Lipszyc, Copyright and neighbouring rights, Unesco Publishing, 
1999, p. 164.                                                                                                 

ة لحق المؤلف ووسائل حمایتھ، دار الثقافة للنشر نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصر. د) ٢(
  . ٩٥، ص ٢٠٠٩والتوزیع ، 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

ا            فلا یجوز إ   رف بھ ة المعت وق الأدبی ع الحق ك م ارض ذل سلیمھ للناشر لتع ى ت اره عل جب

  .)١(للمؤلف

بید أن إقرار حق المؤلف في الامتناع عن تسلیم المصنف الذي تعھد بتسلیمھ لا 

ینفي أن الاتفاق الذي أبرمھ مع الناشر یرتب آثارًا قانونیة، حیث یحق للناشر مطالبة 

لذي أصابھ بالإضافة إلى رد المقابل النقدي الذي المؤلف بالتعویض لجبر الضرر ا

  .   )٢(تسلمھ نظیر موافقتھ على إعداد المصنف

ار            ي الاعتب ذ ف ویض الأخ دیر التع د تق ي عن ھ ینبغ ھ أن ن الفق ب م رى جان   وی

ق             ذي لح ضرر ال ى ال صار عل دم الاقت ھ وع ذ التزام ف بتنفی ام المؤل دم قی باب ع   أس

دا     ف، لأن الإب ع المؤل د م سب،      المتعاق ف فح ى إرادة المؤل د عل ري لا یعتم   ع الفك

ة      ام أو رغب ى الإلھ ار إل شأن كالافتق ذا ال ي ھ ة دورا ف ل الذاتی ؤدي العوام ا ت   وإنم

ع          د یرج ھ، وق ى عن ذي لا یرض صنف ال شر الم دم ن ھ بع ى مكانت اظ عل ي الحف ف ف   المؤل

ت ال           ل والوق ین حجم العم ب ب دم التناس ادي أو ع ائق م ذ لوجود ع دم التنفی صص ع مخ

ذ      ى تنفی ف عل لإنتاجھ أو غیر ذلك من الأسباب، وفي جمیع الأحوال لا یجوز إجبار المؤل

التزامھ باللجوء إلى نظام الغرامة التھدیدیة لأن ذلك یشكل اعتداء على الحریة الإبداعیة 

  .  )٣(للمؤلف

                                                             
رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ ، المصنفات المشتقة، حقوق والتزامات مؤلفي المصنفات . د) ١(

  .٧٥، ص ٢٠١٥ر الجامعة الجدیدة ، المشتقة، دا
  .٧٦رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، مرجع سابق، ص . د) ٢(

(3) Delia Lipszyc, op. cit. p. 167. 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

ضا              ھ لا یجوز أی صنفھ فإن سلیم م ى ت وإذا كان لا یجوز للناشر إجبار المؤلف عل

م      لدائ ستحقة لھ ني المؤلف الآخرین إجباره على نشر بعض أعمالھ لاستیفاء الأموال الم

  .)١(من عائدات استغلال ھذه الأعمال

صنفھ               -٢ شر م ضل ن د یف صنفھ، فق شر م  للمؤلف الحق في تحدید الوقت المناسب لن

ي               صنفھ، وف وى م ق بمحت ؤتمر یتعل اح معرض أو م ل افتت ین أو قب في شھر مع

وال لا  ع الأح شره       جمی با لن راه مناس ذي ی ت ال ر الوق ى تغیی اره عل وز إجب  یج

  . )٢(مصنفھ

 للمؤلف دون سواه تحدید طریقة النشر، فقد یختار تقدیمھ في شكل فیلم سینمائي       -٣

صحف    ي ال ھ ف شف عن وع أو الك اب مطب ي كت شره ف سرحي أو ن كل م ي ش أو ف

صنف             شر م ف ن رر المؤل ھ  والمجلات أو غیر ذلك من طرق النشر، وإذا ق ھ بطریق

ى           ف عل ق المؤل ثلا إذا واف معینة فلا یجوز للغیر القیام بنشره بطریقھ أخرى، فم

ي شكل                  شره ف ادة ن ر إع ھ لا یجوز للغی ینمائي فإن تقدیم مصنفھ في شكل فیلم س

  . )٣(آخر كطباعتھ في كتاب أو تمثیلھ على المسرح دون موافقة المؤلف

ة مع         ف لطریق ار المؤل ان أن اختی ى      وغني عن البی ؤدي إل صنفھ لا ی شر م ة لن ین

ذي               ف ال تفظ المؤل ال یح بیل المث ى س شر، فعل تغلال الأشكال الأخرى للن ن اس حرمانھ م

ي صورة          صنفھ ف ن م شف ع یقرر إتاحة مصنفھ من خلال الأداء المسرحي بحقھ في الك

  . )٤(مطبوعة

                                                             
(1) Delia Lipszyc, op. cit. p. 167.  

  .٩٧نواف كنعان، مرجع سابق، ص . د )٢(
 .٩٦نواف كنعان، المرجع سابق، ص . د )٣(

(4) Delia Lipszyc, op. cit. p. 164.   



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

ي         شركاء ف ع ال شتركة لجمی صنفات الم سبة للم ة بالن ي الإتاح ق ف ون الح ویك

ا                المصنف ذا م ؤلفین، وھ ین الم ة ب ي العلاق سود ف  لأن مبدأ المساواة في الحق الأدبي ی

ادة  ھ الم ھ    ١٧٤أكدت ى أن صت عل ي ن صري والت ة الم ة الفكری انون الملكی ن ق إذا "  م

ي           نھم ف ل م صیب ك صل ن ن ف ث لا یمك صنف بحی ألیف م ي ت ن شخص ف ر م ترك أكث اش

ق   العمل المشترك اعتبر جمیع الشركاء مؤلفین للمصنف      م یتف  بالتساوي فیما بینھم ما ل

ھ  "كتابة على غیر ذلك    ، أما بالنسبة للمصنف المشتق فإن الحق في الإتاحة یكون لمؤلف

ف          وق المؤل رار بحق دم الإض شرط ع لي ب صنف الأص ف الم شاركة مؤل ده دون م وح

  .  الأخیر

ل            صنف ینتق شر الم ر ن ي تقری ق ف وإذا توفى المؤلف قبل نشر المصنف فإن الح

ى  از        إل ي إنج ف ف ركاء المؤل م أو ش ى لھ ف أو الموص ة المؤل ا ورث م إم ھ، وھ خلفائ

  .)١(المصنف

  حق المؤلف في نسبة المصنف إليه: ثانيا
ھ،              ھ ومؤھلات ا باسمھ ولقب للمؤلف الحق في إیصال مصنفھ إلى الجمھور مقرون

ن التي  من القانون المصري و المادة السادسة من اتفاقیة بر١٤٣وھذا ما أكدتھ المادة  

ھ   ى أن صت عل ذه       "ن ال ھ د انتق ى بع ف وحت ة للمؤل وق المالی ن الحق ر ع ض النظ بغ

  . )٢(الحقوق، فإن المؤلف یحتفظ بالحق في نسبة المصنف إلیھ

                                                             
قة بحقوق الملكیة عبد االله السند یمامة، حقوق المؤلف وفقا لأتفاقیة المسائل التجاریة المتعل. د) ١(

  .٨٩، ص ١٩٩٨والتشریع المصري،  بدون دار نشر، " تربس" الفكریة 
 على أن حق المؤلف في ١٩٨٧ ینایر ٧وقد أكدت محكمة النقض المصریة في حكمھا الصادر في  )٢(

نسبة المصنف إلیھ یعتبر حقا غیر قابل للتنازل عنھ وینبغي احترامھ حتى وإن لم یتفق على ذلك 
 ق، مجلة القضاء، العدد ٥٣، س ١٣٥٢الطعن رقم : رخیص باستغلال المصنف، انظرعند الت

 .٥٧، ص ١٩٨٨الأول، ینایر 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

ن           ھ م ى كون بعض إل ي نظر ال ق ف ذا الح راف بھ اس الاعت وق "ویرجع أس الحق

ت    ي أنتج لیة الت ة الأص فھا الطاق ري بوص داع الفك ة الإب صیقة بعملی ذا الل صنف، ول  الم

، )١("یصعب وجود سبب معقول لمنع أو إنكار نسبة المصنف إلى مؤلفھ من جانب الغیر      

ى             ك حت ي وذل فضلا عن أن مصلحة المجتمع تقتضي أن یكون على علم بالمؤلف الحقیق

  . )٢(یكون مسئولا عن مصنفھ وما یوجھ إلیھ من نقد أو تأیید

ة       صنف بالطریق ى الم ف عل ذكر اسمھ      ویتم ذكر اسم المؤل د ی ا، فق ي یختارھ  الت

ك   ....الحقیقي أو اسما مستعارًا أو یستخدم رمزًا أو الحروف الأولى من اسمھ   خ، ویمل ال

ف       المؤلف عدم الكشف عن ھویتھ وذلك لأن نسبة المصنف إلى مبتكره یشكل حقا للمؤل

  .)٣(ولیس التزامًا علیھ

تخدام أس        ھ أو اس ن ھویت شف ع دم الك ف رغم ع تفظ المؤل ة  ویح ستعار بكاف م م

ي أي       )٤(الحقوق المالیة والمعنویة على المصنف     ھ ف ن ھویت شف ع ، ویمكن للمؤلف الك

ي أو       شخص الطبیع طة ال تم بواس لاحیاتھ ت ة ص إن ممارس ك، ف ل ذل م یفع إن ل ت، ف وق

ذا      وز لھ ھ، ولا یج ن خلال صنف م ن الم شف ع ى الك ف عل ق المؤل ذي واف وي ال المعن

ف ب  ة المؤل ن ھوی شف ع شخص الك ك   ال د انتھ ون ق ھ یك ك فإن ل ذل إذا فع ھ، ف دون إذن

  . )٥(الحقوق المعنویة للمؤلف

                                                             
 .١٠٥نواف كنعان، مرجع سابق، ص . د )١(
 .١٠٢رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، مرجع سابق، ص . د )٢(

(3) Delia Lipszyc, op. cit. p. 170. 
 الأدبي للمؤلف، النظریة العامة وتطبیقاتھا، دار النھضة عبد الرشید مأمون شدید، الحق. د )٤(

 .  وما بعدھا٤٤٢ ، ص ١٩٧٨العربیة، 
(5) Delia Lipszyc, op. cit. p. 171. 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

وینبغي احترام الاسم المستعار وعدم الكشف عن الھویة حتى بعد وفاة المؤلف، 

ولا یحق لورثتھ أو لأي شخص آخر الكشف عن الاسم الحقیقي، ما لم یصرح المؤلف 

  .)١(في ذلك بأي وسیلة لا تدع مجالا للشكبذلك قبل وفاتھ، أو إذا أمكن  استنتاج رغبتھ 

  .حق سحب المصنف وتعديله: ثالثا
دم       ى ع ؤدي إل شكل ی ھ ب اره ومعتقدات ر أفك صنفھ وتتغی ف م شر المؤل د ین   ق

ة     ذه الحال ي ھ ادقا، وف را ص ة تعبی ة والأخلاقی ھ الفكری ن قناعات صنف ع ر الم   تعبی

دیلات     ال تع داول أو إدخ ن الت صنف م حب الم ف س ق للمؤل اره  یح ع أفك ق م ھ تتف علی

الي،       تغلال الم وق الاس حاب حق ویض أص ھ بتع ع التزام ة، م ھ العلمی ھ ورؤیت ومعتقدات

ھ        اره ومعتقدات رام أفك ن احت ة م ة عالی ن درج ف ع از للمؤل ذا الامتی رار ھ شف إق ویك

ویشكل ملحقا طبیعیا لحقھ في إتاحة المصنف، فعلى غرار ھذا الحق الأخیر یستند الحق       

ة            في السحب وال   ن إمكانی ك م صاحب ذل ا ی ع م ر م ة الفك تعدیل إلى ضرورة  ضمان حری

  .)٢(تغییر الرأي

والواقع أن إلزام المؤلف بتعویض أصحاب حقوق الاستغلال المالي عن الأضرار    

ي       الناشئة نتیجة سحب المصنف وتعدیلھ یحقق التوازن بین ممارسة المؤلف لحقھ الأدب

ي نفوس       وحق الناشر في جبر الأضرار التي حاق     ة ف ث الطمأنین أنھ ب ن ش ت بھ، وھذا م

سحب    ق ال تخدامھم لح شیة اس ؤلفین دون خ ع الم د م ى التعاق شجیعھم عل رین وت الناش

ن         الي م تغلال الم وق الاس والتعدیل، كما أن التزام المؤلف بالتعویض یحمي أصحاب حق

                                                             
  .١٠٨رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، مرجع سابق، ص . د) ١(

(2) Delia Lipszyc, op. cit. p. 176.  



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

ة        ي حال تخدامھ إلا ف دم اس  وجود  تعسف المؤلف عند ممارستھ لھذا الحق ویدفعھ إلى ع

  . )١(ضرورة تبرره

زام        ١٤٤وقد أشارت المادة     ذا الالت ى ھ صري عل ة الم ة الفكری انون الملكی  من ق

 أن یطلب من المحكمة – إذا طرأت أسباب جدیة  –للمؤلف وحده   " حیث نصت على أنھ     

دیلات                 ال تع داول أو بإدخ ن الت سحبھ م داول أو ب صنفھ للت ع طرح م الابتدائیة الحكم بمن

ة         جوھریة علیھ    ذه الحال ي ھ ف ف زم المؤل الي ویل برغم تصرفھ في حقوق الاستغلال الم

ضون          ي غ دفع ف ادلا ی ضا ع الي تعوی أن یعوض مقدما من آلت إلیھ حقوق الاستغلال الم

  .أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم

ق       ة ح ترط لممارس صري اش شرع الم ذكر أن الم الف ال نص س ن ال ضح م ویت

الي،        السحب والتعدیل ضرور   تغلال الم وق الاس ھ حق ت إلی ن آل دما لم ة دفع التعویض مق

ي            ا ینبغ ف وإنم ة لمحض إرادة المؤل ر متروك دیل غی كما أن ممارسة حق السحب والتع

ن      ف م بالإضافة إلى دفع التعویض العادل لأصحاب حق الاستغلال المالي أن یطلب المؤل

  . بسحبھ من التداولالمحكمة الابتدائیة الحكم بمنع طرح مصنفھ للتداول أو

صنف        سحب الم ررة ل باب المب ة الأس دیر جدی رك تق ھ ت ن الفق ب م د جان وینتق

ذه            دیر ھ ستطیع تق ذي ی و ال ده ھ ف وح ث إن المؤل وع، حی ي الموض ھ لقاض وتعدیل

ق                  ى الح را عل دا خطی ل قی ف ویمث ق المؤل ى ح ا عل شكل افتئاتً ك ی الأسباب، ومخالفة ذل

  .)٢(الأدبي للمؤلف

                                                             
   . وما بعدھا٨٥بق، ص رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ، مرجع سا. د )١(
محمد سامي عبد الصادق، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في . عبد الرشید مأمون، ود. د) ٢(

، الكتاب الأول، حقوق ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ضوء قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الجدید رقم 
  . ٢٩٩ص . ٢٠٠٧المؤلف، دار النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

  ؤلف في دفع الاعتداء عن مصنفهحق الم: رابعا
د أي            صنف ض ن الم دافع ع تغلال أن ی ق الاس ي ح صرف ف یحق للمؤلف رغم الت

تلخص       )١(تعدیل سواء بالحذف أو الإضافة  ضیة ت ي ق سي ف ضاء الفرن ده الق ، وھذا ما أك
اب      ي أن ناشر كت ا ف  The Little Kingdom: The Private Story of(وقائعھ

Apple (   ات        قد أضاف بدون إذن ى معلوم وي عل دا یحت اب تمھی ف الكت ن مؤل  صریح م
ة       ن الطبیع رغم م ى ال سا، وعل ي فرن ل ف ركة أب رع ش یس ف دمھا رئ دة ق افیة محای إض

 Denoel(الحمیدة لھذا التمھید أو التصدیر، اعتبرت المحكمة الفرنسیة أن الناشر وھو 
Publishing Company  (       ة وا ة الأدبی وق الملكی اك حق ن انتھ سئول ع ة  م لفنی
  . )٢(لمایكل موریتز مؤلف الكتاب

  الفرع الثاني
  الحق المالي للمؤلف

یتمیز الحق المالي للمؤلف بأنھ حق استئثاري یتیح للمؤلف وحده استغلال 
مصنفھ مالیا بالشكل والطریقة التي یراھا مناسبة، ولا یجوز للغیر استغلال الحق المالي 

  .)٣(ھ أو ممن یخلفھللمؤلف إلا بعد الحصول على إذن كتابي من
                                                             

ق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، دراسة في قانون حمایة شحاتة غریب شلقامي، الح. د )١(
 .٧٧، ص ٢٠٠٨، دار الجامعة الجدیدة، ٢٠٠٢ لسنة ٨٢الملكیة الفكریة الجدید رقم 

  :انظر) ٢(
T.G.I., Paris, 1e ch., Nov. 25, 1987, J.C.P. 1988, I, 21062. 

للمؤلف أن ینقل إلى الغیر كل أو : أنھ من قانون الملكیة الفكریة المصري على ١٤٩تنص المادة  )٣(
ویشترط لانعقاد التصرف أن یكون مكتوبًا وأن یحدد . بعض حقوقھ المالیة المبینة في ھذا القانون

فیھ صراحة وبالتفصیل كل حق على حدة یكون محلا للتصرف مع بیان مداه والغرض منھ ومدة 
ازل عنھ صراحة من حقوق مالیة ولا یعد  ویكون المؤلف مالكًا لكل ما لم یتن.الاستغلال ومكانھ

ترخیصھ باستغلال أحد ھذه الحقوق ترخیصًا منھ باستغلال أي حق مالي آخر یتمتع بھ على 
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون یمتنع . المصنف نفسھ

 .رفعلیھ القیام بأى عمل من شأنھ تعطیل استغلال الحق محل التص



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

ونتناول في ھذا الفرع صور استغلال المصنف، ثم نبین بعد ذلك مدة الحق 

  :المالي

  .صور استغلال المصنف: أولا
یتمتع المؤلف "  من قانون الملكیة الفكریة المصري على أنھ ١٤٧نصت المادة  

تغلال لم        ع لأي اس أى  وخلفھ العام من بعده بحق استئثاري في الترخیص أو المن صنفھ ب

ي               ث الإذاع ادة الب ي أو إع ث الإذاع سخ أو الب ق الن ن طری وجھ من الوجوه وبخاصة ع

ة         ارة أو الإتاح أجیر أو الإع ویر أو الت ة أو التح ى أو الترجم یل العلن ى أو التوص العلن

ت أو        بكات الإنترن للجمھور بما في ذلك إتاحتھ عبر أجھزة الحاسب الآلي أو من خلال ش

ات  بكات المعلوم ق    ش ق الح ائل، ولا ینطب ن الوس ا م صالات وغیرھ بكات الات أو ش

ى       ل الأساس ى المح ن ھ م تك ي إذا ل ب الآل رامج الحاس ى ب أجیر عل ي الت تئثاري ف الاس

شار      ى انت ؤدى إل ان لا ی ى ك صریة مت سمعیة الب صنفات ال أجیر الم ى ت أجیر ولا عل للت

ھ نسخھا على نحو یلحق ضررا مادیا  بصاحب الحق الاستئثاري الم       ع   . شار إلی ا یتمت كم

صنفھ            لیة لم سخة الأص ي الن صرف ف ال الت ع أعم ي تتب المؤلف وخلفھ من بعده بالحق ف

ادة                 ن الزی ة م ي المائ شرة ف اوز ع ة لا تج والذي یخولھ الحصول على نسبة مئویة معین

 ".التي تحققت من كل عملیة تصرف في ھذه النسخة

تغلال ال             دد صور اس ذكر تع ذه    ویتضح من النص سالف ال ا وھ صنفات وتنوعھ م

  :الصور یمكن إیجازھا في الآتي

   النسخ-١
ھ      ٩/ ١٣٨عرفت المادة    سخ بأن ة للأصل       "  الن ر مطابق تحداث صورة أو أكث اس

زین       ك التخ ي ذل ا ف كل بم ي أي ش ة أو ف ة طریق وتي بأی سجیل ص صنف أو ت ن م م

  ". الإلكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجیل الصوتي



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

خ من الطرق غیر المباشرة لنقل المصنف إلى الجمھور، ویقصد بھ ویعتبر النس

الترخیص باستحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل سواء تم ذلك عن طریق النسخ 

الیدوي أو آلة الطباعة أو أجھزة الفیدیو أو الحاسب الآلي أو غیرھا من وسائل النسخ، 

  .  )١(ویستخدم البعض مصطلح النسخ كمعنى مرادف لحق النشر

  . الأداء العلني-٢
ي     الأداء العلن صد ب ورة       "یق أى ص صنف ب ة الم أنھ إتاح ن ش ل م   أي عم

صل الجمھور              ث یت ث بحی اء أو العزف أو الب ل أو الإلق ل التمثی صور للجمھور مث من ال

صالا       سموع ات ى أو الم صوتي أو المرئ سجیل ال ق الأداء أو الت ن طری صنف ع بالم

  ".مباشرًا

ي   ضع الأداء العلن ق      ویخ صنف للح تغلال الم ور اس ن ص صورة م   ك

ھ      ور بطریق ى الجمھ صنف إل ل الم ر أن ینق وز للغی الي لا یج ف، وبالت تئثاري للمؤل الاس

ور الأداء       ائل وص وع وس ف، وتتن ن المؤل ة م ة كتابی ى موافق صول عل ل الح ة قب علنی

صنفات الأدبی              سبة للم ة بالن تلاوة العلنی ة العلني حسب طبیعة المصنف، حیث تستخدم ال

یقي،         ع الموس زف أو التوقی ق الع ن طری یقي ع صنف الموس ل الم تم نق ا ی ة، بینم والفنی

ویكون النقل بطریق التمثیل بالنسبة للمسرحیات على اختلاف أنواعھا، وقد یكون النقل         

شكیلیة      ون الت صور والفن سبة لل ي بالن از فن تخدام جھ ي باس رض العلن ق الع بطری

  . )٢(وغیرھا

  

                                                             
  .١٣٢نواف كنعان، مرجع سابق، ص . د) ١(
  . ٨٣محمد خلیل یوسف، مرجع سابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

  . التوصيل العلنى-٣
البث السلكي أو اللاسلكي لصور " التوصیل العلني بأنھ   ١٣٨/١٦عرفت المادة   

ث          ي بحی ث إذاع سجیل صوتي أو ب صنف أو أداء أو ت أو أصوات أو لصور وأصوات لم

ان          ي أي مك ربین ف یمكن التلقى عن طریق البث وحده لغیر أفراد العائلة والأصدقاء المق

ض النظر عن الزمان أو المكان الذي یتم فیھ مختلف عن المكان الذي یبدأ منھ البث وبغ      

ب أو أي         از الحاس ر جھ ردا عب ى منف التلقى بما في ذلك أي زمان أو مكان یختاره المتلق

  ."وسیلة أخرى

  : ویتخذ التوصیل العلني ثلاث صور وھي

  . الأداء في استودیوھات الإذاعة أو التلفزیون ثم النقل بعد ذلك إلى الجمھور-١

ق      الأداء في    -٢ ن طری ل الأداء ع مكان عام یحتشد فیھ الجمھور وفي الوقت ذاتھ ینق

  .جھاز الرادیو أو التلفزیون إلى الجمھور

  أداء المصنف في مكان عام وفي الوقت ذاتھ یتم نقل الأداء بواسطة الأجھزة إلى    -٣

  . )١(حشد آخر متواجد في مكان عام آخر وضعت فیھ أجھزة لاستقبال المصنف

  .أو التحویر أو التأجیر الترجمة -٤

ھ أو          رخیص بترجمت ق الت ن طری ا ع صنفھ مالی تغلال م ي اس ق ف ف الح للمؤل

ابي         ى إذن كت صول عل د الح تحویره أو تأجیره، ولا یجوز للغیر ممارسة ھذا الحق إلا بع

  .من المؤلف

                                                             
 .١٦٤نواف كنعان، مرجع سابق، ص . د)  ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

  مدة حماية الحق المالي للمؤلف: اثاني
اء م   ضي بانتھ ھ ینق ف بأن الي للمؤل ق الم ز الح انون،  یتمی ددھا الق ة ح دة معین

صاحبھ           صنف والظروف الم ة الم وتختلف ھذه المدة وتاریخ بدء احتسابھا بحسب طبیع

ة        ف وكیفی الي للمؤل ق الم ة الح دد حمای صري م ة الم انون الملكی دد ق د ح شره، وق لن

، حیث تحمى الحقوق المالیة للمؤلف مدة حیاتھ ١٦٨ إلى ١٦٠احتسابھا في المواد من 

دة        ولمدة خمسین    ون م شتركة فتك صنفات الم سنة تبدأ من تاریخ وفاتھ، أما بالنسبة للم

ا               ى حی ن بق اة آخر م اریخ وف ن ت الحمایة طوال حیاة مؤلفیھا ولمدة خمسین سنة تبدأ م

  .منھم

ا          اة مؤلفھ د وف رة بع شر لأول م وتنقضى الحقوق المالیة على المصنفات التي تن

شرھا أو إ          اریخ ن ن ت د،      بمضى خمسین سنة تبدأ م ا أبع رة أیھم ا للجمھور لأول م تاحتھ

ستعار            ا أو باسم م دون اسم مؤلفھ شر ب وتحمى الحقوق المالیة على المصنفات التي تن

إذا             د ف ا أبع رة أیھم لمدة خمسین سنة تبدأ من تاریخ نشرھا أو إتاحتھا للجمھور لأول م

ون الحما             صھ فتك ن شخ ا ع شف مؤلفھ ددًا أو ك دة   كان مؤلفھا شخصًا معروفًا ومح ة م ی

  .حیاتھ ولمدة خمسین سنة تبدأ من تاریخ وفاتھ

نة         سین س دة خم ة م صنفات الجماعی ؤلفي الم ة لم وق المالی ى الحق   وتحم

ك     ان مال ك إذا ك د وذل ا أبع رة أیھم ور لأول م ا للجمھ شرھا أو إتاحتھ اریخ ن ن ت دأ م تب

صًا طبیعیً               وق شخ ذه الحق ك ھ ان مال ا إذا ك ا، ام ون  حقوق المؤلف شخصًا اعتباریً ا فتك

ر             ة لأكث ت الملكی ھ، وإذا كان اریخ وفات ن ت دأ م نة تب الحمایة مدة حیاتھ ولمدة خمسین س

ا               ى حی ن بق اة آخر م اریخ وف ن ت نة م سین س من شخص طبیعي فیتم احتساب مدة الخم

  .منھم



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

ضاء     ى بانق ن التطبیق صنفات الف ؤلفي م ة لم وق المالی ضى الحق   وتنق

شرھ    اریخ ن ن ت دأ م نة تب شرین س س وع رة  خم ور لأول م ا للجمھ   ا أو إتاحتھ

  .أیھما أبعد

ور        شر أو الإتاحة للجمھ اریخ الن ن ت ة م ا الحمای سب فیھ ي تح ي الأحوال الت وف

ض       دة بغ ساب الم دأ لح د مب ا أبع ور أیھم ة للجمھ شر أو أول إتاح ذ أول ن رة یتخ لأول م

د  النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمھور إلا إذا أدخل المؤلف على    مصنفھ عن

ون        صنف یتك ان الم دا، وإذا ك صنفًا جدی الإعادة تعدیلات جوھریة بحیث یمكن اعتباره م

صنفًا        من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فیعتبر كل جزء أو مجلد م

  .مستقلا عند حساب مدة الحمایة

دة خ             ك لم م وذل ال أدائھ ي مج تئثاري ف الي اس ق م سین  ویتمتع فنانو الأداء بح م

وال     سب الأح ى ح سجیل عل اریخ الأداء أو الت ن ت دأ م نة تب ي   س سبة لمنتج ا بالن ، أم

ك   التسجیلات الصوتیة فیتمتعون بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجیلاتھم       وذل

ث                  ات الب ع ھیئ د، وتتمت ا أبع شر أیھم سجیل أو الن اریخ الت ن ت دأ م نة تب لمدة خمسین س

ن            الإذاعي بحق مالي استئثاري      دأ م نة تب شرین س دة ع ا لم تغلال برامجھ ا اس یخول لھ

  .التاریخ الذي تم فیھ أول بث لھذه البرامج

ي           ة أخرى ف ة أجنبی ى لغ صنفھ إل رجم م ن ت  وتنتھي حمایة حق المؤلف وحق م

ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربیة إذا لم یباشر المؤلف أو المترجم ھذا الحق بنفسھ 

دى   ي م ره ف طة غی لى أو      أو بواس صنف الأص شر للم اریخ أول ن ن ت نوات م لاث س  ث

  .المترجم

  



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤

  المطلب الثاني
  إتاحة المصنفات على  شبكة الإنترنت وتحديد صفة المؤلف

  
صنف أن      ى الم دي عل ة التع ي حال ھ ف ھ أو خلف ن ورثت ف أو أي م ق للمؤل یح

ة    دي والمطالب ف التع ة لوق راءات اللازم اذ الإج صة اتخ ة المخت ن المحكم ب م  یطل

بكة            ى ش صنف عل بالتعویض، ونظرا لارتباط المطالبة بدفع التعدي الناتج عن إتاحة الم

ى       رعین عل ى ف ب إل الإنترنت بضرورة ثبوت صفة المؤلف، فإنھ ینبغي تقسیم ھذا المطل

  :النحو التالي

  .الاعتداء على المصنفات بإتاحتھا على شبكة الإنترنت: الفرع الأول

  .جب التطبیق على تحدید صفة المؤلفالقانون الوا: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  الاعتداء على المصنفات بإتاحتها على شبكة الإنترنت

رقیم      دم ت ف ع ع المؤل د م ر متعاق دًا أو غی ان متعاق واء أك ر س ى الغی ین عل یتع

محتوى المصنف الذي نشر بطریقة تقلیدیة وإتاحتھ على شبكة الإنترنت إلا بإذن صریح 

  .)١(ویشمل ھذا الحظر كافة المصنفات المشمولة بالحمایةمكتوب من المؤلف 
                                                             

وقد تضمن قانون الملكیة الفكریة المصري نصا خاصا یحدد أنواع المصنفات الأدبیة والعلمیة  )١(
فات على سبیل المثال ولیس الحصر، حیث والفنیة التي تتمتع بالحمایة، وقد وردت ھذه المصن

تتمتع بحمایة ھذا القانون حقوق المؤلفین على : " من ھذا القانون على أنھ١٤٠نصت المادة 
 :مصنفاتھم الأدبیة والفنیة وبوجھ خاص المصنفات الآتیة

 . الكتب والكتیبات والمقالات والنشرات وغیرھا من المصنفات المكتوبة-١
 .لآليبرامج الحاسب ا  -٢
 .قواعد البیانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو غیره  -٣

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٥

ت            ة سواء أكان ة تقلیدی ویقصد بالترقیم استنساخ المصنف الذي نشر على دعام

ل             ة مث ة أخرى رقمی ى دعام ا إل یت أو غیرھ دیو أو كاس ة أو أشرطة فی  Hard(ورقی

                                                             
= 

 .المحاضرات والخطب والمواعظ وأیة مصنفات شفویة أخرى إذا كانت مسجلة  -٤
 )البانتومیم( المصنفات التمثیلیة والتمثلیات الموسیقیة والتمثیل الصامت -٥
 .المقترنة بھاالمصنفات الموسیقیة المقترنة بالألفاظ أو غیر   -٦
 .الصنفات السمعیة والبصریة  -٧
 .مصنفات العمارة  -٨
مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأیة   -٩

 .مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجمیلة
 .المصنفات الفوتوغرافیة وما یماثلھا  - ١٠
 .ي مصنفات الفن التطبیقى والتشكیل- ١١
والمصنفات ) الاسكتشات( الصور التوضیحیة والخرائط الجغرافیة والرسومات التخطیطیة - ١٢

 .الثلاثیة الأبعاد المتعلقة بالجغرافیا أو التصمیمات المعماریة
 وتشمل .المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحمایة المقررة للمصنفات التي اشتقت منھا -١٣

 ". كان مبتكراالحمایة عنوان المصنف إذا
لا تشمل الحمایة مجرد الافكار والإجراءات وأسالیب العمل وطرق "  على أنھ١٤١وقد نصت المادة 

التشغیل والمفاھیم والمبادئ والاكتشافات والبیانات ولو كان معبرًا عنھا أو موصوفة أو موضحة أو 
 .مدرجة في مصنف
 :كذلك لا تشمل ما یلي

كانت لغتھا الأصلیة أو اللغة المنقولة إلیھا مثل نصوص القوانین واللوائح أیًا :  الوثائق الرسمیة-أولا
والقرارات والاتفاقات الدولیة والأحكام القضائیة وأحكام المحكمین والقرارات الصادرة من اللجان 

 .الإداریة ذات الاختصاص القضائى
 ومع ذلك تتمتع مجموعات ما .ة أخبار الحوادث والوقائع الجاریة التي تكون مجرد أخبار صحفی–ثانیا 

 .تقدم بالحمایة إذا تمیز جمعھا بالابتكار في الترتیب والعرض أو بأى مجھود جدیر بالحمایة



 

 

 

 

 

 ١٠٣٦

Disk  ( أوCD-ROM)  ( أو)Digital Video Disc (  دعامات ن ال ا م أو غیرھ

  .    )١(القابلة للاستخدام على أجھزة الحاسوب والأجھزة الأخرى المتطورة

صول            ي الح ذا ینبغ ھ ول سخا ل د ن صنف یع رقیم الم ى أن ت ارة إل در الإش   وتج

رقیم     ة الت ام بعملی ل القی ف قب ى إذن المؤل ص    )٢(عل ن ن ك م ستفاد ذل   ، وی

ادة  ھ      ١٤٧الم ف وخلف ى المؤل ذي أعط صري وال ة الم ة الفكری انون الملكی ن ق    م

ن الوجوه           أى وجھ م صنفھ ب العام حقًّا استئثارنًّا في الترخیص أو المنع لأى استغلال لم

بما فیھا إتاحتھ عبر أجھزة الحاسب الآلى، وحیث إن نشر المصنف على شبكة الإنترنت   

صنف               لا یتم  رقیم م وم بت ذي یق دي ال إن المعت ي ف ى شكل رقم  إلا بعد تحویل المصنف إل

ف    ق المؤل ى ح داء عل ور الاعت ن ص ورتین م ب ص ت یرتك بكة الإنترن ى ش ھ عل وإتاحت

  :وھما

ي صورة             الانتھاك بالنسخ    -١ ف ف ق المؤل انون ح ي بق ل المحم سخ العم د ن ھ یعی لأن

  .رقمیة دون إذن مؤلفھ

ت             الانتھاك بالإتاحة  -٢ بكة الإنترن ى ش صنف عل ى الم صول عل ة الح  لأنھ یتیح للعام

  .في أي وقت ومن أي مكان دون إذن صریح ومكتوب من المؤلف

وتطبیقا لذلك قضت محكمة استئناف باریس بأن إعادة إنتاج المصنفات في شكل  

ة        ى موافق صول عل رقمي على دعامة إلكترونیة یشكل استنساخا یتعین قبل القیام بھ الح

  .)٣(ؤلفالم

                                                             
، المسئولیة المدنیة للناشر الإلكتروني، المركز العربي للدراسات والبحوث طارق جمعة السید راشد )١(

  .١٢٩، ص ٢٠١٨العلمیة، الطبعة الأولى، 
   .١٢٨، المرجع السابق، ص طارق جمعة السید راشد.د) ٢(

(3) CA Paris, 29 sept. 1999: D. 1999, act. jurispr. p. 37. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٧

بكة            ى ش ا عل صنفات وإتاحتھ رقیم الم أن ت ة ب اریس الابتدائی ة ب كما قضت محكم

ضیة             ي ق ك ف ان ذل ة، وك ھ المالی الإنترنت دون إذن من المؤلف یشكل اعتداء على حقوق

رقیم قطع            اموا بت رى ق دارس الكب دى الم لاب إح ن ط تتلخص وقائعھا في أن مجموعة م

ین  یقیة للمغنی بكة Jacques Brel et Michel Sardouموس ى ش ا عل  وإتاحتھ

رخیص           دون ت تھم ب صل بمدرس ادم المت ر الخ الإنترنت من خلال صفحاتھم الشخصیة عب

الوقف                 صنفات ب ذه الم ى ھ ألیف عل وق الت ك حق ب مال ك طال من المؤلفین، وعلى أثر ذل

  .(1) الفوري لھذا الاستغلال الضار بالحقوق المالیة

ضوئي والك      ح ال تخدام الماس تم اس ة   وی ة الرقمی ي المعالج   امیرات ف

ارة        ن العم ة بف وم المتعلق ة والرس ات الفنی صور واللوح ة وال ال المكتوب   للأعم

سمعیة   ال ال سبة للأعم ا بالن یة، أم ات الھندس صامیم والمخطط رائط والت   والخ

ید     رات والأناش ب والمحاض ل الخط یت مث رطة الكاس ى أش ة عل صریة المثبت   والب

ذلك ا    ا وك اني وغیرھ یت       والأغ دیو كاس رطة فی ى أش ة عل ة المثبت ال المرئی   لأعم

ا       ل محتواھ سخھا ونق تم ن ة، فی رامج التلفزیونی لام والب رات والأف ل المحاض   مث

ل      رامج مث ض الب ق بع ن طری دیو ع یت أو الفی رطة الكاس ن أش   و ) MAGIX(م

 )COMBO PLAYER (      ة ى المعالج ساعد عل ي ت رامج الت ن الب ا م   وغیرھ

  .نفات وتحویلھا إلى صیغ قابلھ للإتاحة على شبكة الإنترنتالرقمیة لھذه المص

ة       ى دعام ا عل صنف مثبتً ون الم دي أن یك سئولیة المعت ام م شترط لقی   ولا ی

ع              ى موق ھ عل ادة بث وني وإع ث التلفزی اط الب ة التق ي حال مادیة، وإنما تقوم المسئولیة ف

تق   ري    الإنترنت، أو تخزینھ على الصفحات الإلكترونیة بحیث یتم اس ن زائ سخھ م بالھ ون

  .الموقع
                                                             

(1)  JCP G 1996, II, 22727, note F. Olivier et E. Barbry.  



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

بكة      ى ش ة عل صنفات المحمی ة الم ة إتاح ي حال صیریة ف سئولیة التق وم الم وتق

و              ى ول ل، وحت ى مقاب ث عل ائم بالب صول الق الإنترنت بغض النظر عن حصول أو عدم ح

داء                صر الاعت الات یقت ي بعض الح ة، وف ة أو بحثی باب تعلیمی صنف لأس كانت إتاحة الم

صنف ة الم ى إتاح ذه   عل صاحب ھ رى ی الات الأخ ض الح ي بع ت وف بكة الإنترن ى ش  عل

دیلات                 ال تع ة إدخ ي حال ال ف ا ھو الح ف كم ة للمؤل وق الأدبی الإتاحة الاعتداء على الحق

  .على المصنف أو حذف أجزاء منھ أو تغییر في عنوانھ أو حذف اسم المؤلف

  الفرع الثاني
  القانون الواجب التطبيق على تحديد صفة المؤلف

ة      یعت ل المطالب ا قب ي بحثھ بر تحدید صفة المؤلف مسألة تمھیدیة وضروریة ینبغ

د                 ي تحدی ة ف ة القانونی ف الأنظم صنف، وتختل ى الم بالحمایة من الاعتداءات الواقعة عل

ف         فة المؤل ة ص ة القانونی صر بعض الأنظم الشخص الذي یتمتع بھذا الوصف، حیث تق

ل     على الشخص الطبیعي الذي أنشأ العمل بالفعل،       ة أخرى مث  بینما تعترف أنظمة قانونی

شخص               ل أو ال رب العم ف ل صفة المؤل دا ب ا وھولن ة وبریطانی الولایات المتحدة الأمریكی

صفة        المعنوي بالنسبة للمصنفات التي ینتجھا الموظفون، والسبب الرئیسي للاعتراف ب

ت         صنف واس تغلال الم ن اس ا م رداد المؤلف لرب العمل أو الشخص المعنوي ھو تمكینھم

  .)١(ما انفقوه دون أي عوائق مرتبطة  بالحقوق المعنویة أو المالیة للمؤلفین الأصلیین

                                                             
  .انظر للمزید من التفاصیل حول القوانین التي تعترف بصفة المؤلف لرب العمل )١(

Dorothee Thum,Who Decides on the Colours of Films on the Internet? 
Drafting of Choice-of-Law Rules for the Determination of Initial 
Ownership of Film Works vis-à-vis Global Acts of Exploitation on the 
Internet', in Intellectual Property and Private InternationalLaw. 
Headingfor the Future, Oxford: Hart Publishing, 2005, P.265.                   



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

ي      ل ف ف تتمث فة المؤل د ص شأن تحدی ة ب دة العام ى أن القاع ارة إل در الإش وتج

نح رب       سبة لم الاعتراف بھذه الصفة للشخص الطبیعي الذي أنشأ العمل بالفعل، أما بالن

ف فھو مجرد      فة المؤل ا أن         العمل ص دة، كم ذه القاع اق ھ ى نط رد عل دود ی تثناء مح  اس

ل        رب العم الحقوق الواردة على المصنف لن تختلف سواء تم الاعتراف بصفة المؤلف ل

سألة               صفة م ذه ال د ھ إن تحدی ك ف ع ذل ل، وم أو للشخص الطبیعي الذي أنشأ العمل بالفع

داء      ة الاعت صنف   ضروریة لمعرفة الشخص الذي یستطیع رفع الدعوى في حال ى الم  عل

  .)١(وتحدید مدة الحمایة

دعوى     ولا یشترط في مجال المسئولیة عن الاعتداء على حق المؤلف أن ترفع ال

ة    ة دول ام محكم ع أم د ترف دعوى ق داء، لأن ال ا الاعت ع فیھ ي وق ة الت اكم الدول ام مح أم

د       ي تحدی تلاف ف  أخرى لوجود أموال للمعتدي في ھذه الدولة، وفي ظل إمكانیة وجود اخ

داء               ا الاعت ع فیھ ي وق ة الت انون الدول صنف وق شأ الم ة من انون دول صفة المؤلف بین ق

وقانون الدولة التي رفعت فیھا الدعوى یثار التساؤل حول القانون الذي یتم تحدید صفة 

  .المؤلف وفقا لأحكامھ

  .تطبيق قانون دولة الأصل: أولا
د  ١٤/٢یستند أنصار تطبیق قانون دولة الأصل إلى المادة           من اتفاقیة برن لتأكی

ى   )٢(تطبیق ھذا القانون على تحدید صفة المؤلف       صھا عل ، حیث یرون أن ھذه المادة بن

                                                             
(1) Dorothee Thum, op. cit. p. 266  et s. 

 تلزم الدول غیر الأعضاء في اتفاقیة برن باحترام قاعدة ١٤/٢یؤكد جانب من الفقھ على أن المادة  )٢(
خضوع مسألة تحدید صاحب حق المؤلف بالنسبة لمصنف سینمائي لقانون الدولة المطلوب توفیر 

  :الحمایة فیھا، انظر
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

وب             ة المطل شریع الدول ھ ت تص ب ینمائي یخ صنف س ف لم ق المؤل أن  تحدید أصحاب ح

ى أن                  د عل صنفات الأخرى، یؤك سبة للم دم وضع نص آخر بالن ا وع توفیر الحمایة فیھ

ضع         اتفاقیة برن قد     صنفات فیخ اقي الم ا ب سینمائیة أم صنفات ال ا للم صًا خاصً وضعت ن

  .)١(تحدید صفة المؤلف بالنسبة لھا لقانون دولة الأصل ولیس قانون بلد الحمایة

فة                    دد ص ذي یح انون ال ة الق د الأصل لمعرف د بل اه تحدی ذا الاتج وینبغي للأخذ بھ

ة ا         د الأصل الدول صنف لأول      المؤلف، ووفقا لاتفاقیة برن یعتبر بل شر الم ا ن م فیھ ي ت لت

  . )٢(مرة وفي حالة عدم نشر المصنف تكون الدولة التي یتمتع المؤلف بجنسیتھا

ق               سینمائیة لتطبی صنفات ال اص بالم نص الخ  وینتقد بعض الفقھ الاستناد إلى ال

تاذ       رأس   " Ulmer"قانون بلد الأصل على تحدید صفة المؤلف حیث أشار الاس ذي ت ال

ن         )٣(١٩٦٧مر ستوكھولم عام إحدى جلسات مؤت   ود ع ن الوف د م رب أح م یع ھ ل ى أن   إل

ة، وأن               صفة عام ف ب فة المؤل د ص سألة تحدی م م رأي مفاده أن قانون دولة الأصل یحك

                                                             
= 

Sam Ricketson, The Berne Convention for the protection of literary and 
artistic works 1886–1986,Centre for Commercial Law Studies, Queen 
Mary College : Kluwer, 1987, p. 582.                                                         

  :انظر )١(
Jane C  Ginsburg , ‘Global Use, Territorial Rights, Private International 
Law. Questions of the Global Information Infrastructure’, in: WIPO 
Worldwide Symposium on Copyright in the Global Information 
Infrastructure. Mexico City, May 22 to 24, 1995. Geneva: WIPO 1996, 
p.395.                                                                                                            

   . من اتفاقیة برن٥/٤انظر المادة  )٢(
   : في١٩٦٧ یونیو  ١٣راجع جلسة الثلاثاء الموافق  )٣(

Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm, 1967,JUNE 
11 to JULY 14, VOLUME 11, 1967, wipo.                             



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

السبب في تحدید من یملك صفة المؤلف بالنسبة للأعمال السینمائیة یرجع إلى ضرورة       

  .  )١(لأعمال السمعیة البصریةھذا التحدید قبل الأخذ بباقي الترتیبات المتعلقة با

ویؤدي تطبیق قانون دولة الأصل إلى استقرار المراكز القانونیة التي نشأت أو 

، كما أنھ یؤدي إلى تطبیق قانون دولة واحدة بغض النظر )٢(انقضت وفقا لھذا القانون

  .)٣(عن مكان استخدام المصنف أو استغلالھ

ھ     تئن   )٤(ویرى جانب من الفق ة الاس ة      أن محكم دة الأمریكی ات المتح ي الولای اف ف

ام   ي ع ت ف ار     ١٩٩٨طبق ضیة إیت ي ق ف ف فة المؤل د ص ى تحدی ل عل د الأص انون بل  ق

اس حفیة    )٥(ت الات ص ورك لمق ي نیوی انوني ف ر ق شر غی ي ن ا ف تلخص وقائعھ ي ت  والت

اك                ان ھن ا ك یا، ولم ي روس رة ف للمجلة الأسبوعیة الروسیة كوریر والتي نشرت لأول م

ن ناشري         عدة مدعین    د م في ھذه القضیة وھم وكالة الأنباء الروسیة إیتار تاس والعدی
                                                             

   :انظر )١(
E. Ulmer, ‘Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im 
internationalen Privatrecht’, [1977] RabelsZ.                                                 

  :مشار إلیھ في
Mireille van  Eechoud , Alternatives to the lex protectionis as the Choice-
of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright, in , Intellectual Property 
and Private International Law. Headingfor the Future, Oxford: Hart 
Publishing, 2005, p. 122.                                                                                   

، ١٩٩٩أشرف وفا، تنازع القوانین فى مجال الحقوق الذھنیة للمؤلف، دار النھضة العربیة، . د )٢(
   .٧٠ص 

)٣                                                           ( Dorothee Thum, op. cit. p. 275. 
)٤(                                                      Mireille van Eechoud, op.cit . 123. 

  :انظر )٥(
Itar Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc., US Court of 
Appeals, August 27, 1998, 153 F.3d 82 (2d Cir. 1998).                              



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

ك            ن یمل دد م ة أن تح ى المحكم ان عل یا، ك الصحف الروسیة واتحاد الصحفیین في روس

  . )١(حق النشر من بین ھؤلاء المدعین

وفیما یتعلق بتحدید القانون الواجب التطبیق بشأن صفة المؤلف قضت المحكمة         

ر         بتطبیق القان  صنف برابطة أكث ھ الم رتبط ب ون الروسي استنادا إلى أنھ القانون الذي ی

  .أھمیة

ى         د الأصل عل انون بل  ورغم أنھ یبدو من حیث الظاھر أن المحكمة طبقت مبدأ ق

تحدید صفة المؤلف، إلا أن النظرة الفاحصة لحكم المحكمة یكشف أنھا كانت بعیدة تماما 

ا انتھ           دأ، لأن م ذا المب ل المرتبطة        عن تطبیق ھ ة العوام ل كاف ة ھو تحلی ھ المحكم ت إلی

صنف، ونظرا                لة بالم ر ص انون الأكث ى الق ة الوصول إل بالنزاع والموازنة بینھا لمحاول

ررت     د ق ي فق انون الروس رتبط بالق ت ت داء كان ان الاعت تثناء مك ل باس ة العوام لأن كاف

ل ال        ة العام ي الأھمی وق ف ددة تف زاع     المحكمة أن ھذه العوامل المتع ربط الن ذي ی د ال وحی

  . )٢(بالولایات المتحدة الأمریكیة، ولذا طبقت المحكمة القانون الروسي

ن    ف ع فة المؤل د ص ى تحدی ق عل ب التطبی انون الواج ار الق إن اختی الي ف وبالت

ائج،        ع النت طریق الموازنة بین كافة العوامل المتصلة بالمصنف یشكل أسلوب غیر متوق

ائج لا ی    ى نت ؤدي إل ث ی د      حی ق بل ن تطبی ا ع ف تمام لوب مختل ا وھو أس ؤ بھ ن التنب مك

ل       د الأص انون بل ق ق ة تطب دة الأمریكی ات المتح ول إن الولای ن الق ذا لا یمك ل، ول الأص

  .   )٣(لتحدید صفة المؤلف

                                                             
(1) Dorothee Thum, op. cit. p. 275.                                                                                
(2) Dorothee Thum, op. cit. p. 276.                                                                           
(3) Dorothee Thum, op. cit. p. 277. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

ت     د طبق سیة ق اكم الفرن د أن المح ا نج سا فإنن ي فرن ع ف ى الوض ا إل  وإذا انتقلن

فة الم   د ص ى تحدی ل عل د الأص انون بل اریس ق ة ب ت محكم ث طبق ف، حی انون )١(ؤل  الق

م  ١٩٧٧ فبرایر ١٤الروماني بوصفھ قانون بلد الأصل في حكمھا الصادر في       ، وفي حك

ة الأصل       انون دول ت ق آخر أیدت محكمة النقض الفرنسیة محكمة استئناف رن التي طبق

صف      ذه ال دد ھ رن تح ، )٢(ةعلى تحدید صفة المؤلف لعدم وجود قاعدة إسناد في اتفاقیة ب

ي       ل ف د الأص انون بل ق ق سیة تطبی نقض الفرن ة ال دت محكم ھ أی اه ذات ي الاتج   وف

د       )٣(٢٠٠٧ ینایر ٣٠حكمھا الصادر في     انون بل اریس ق تئناف ب ة اس ت محكم ، كما طبق

وبر                ي أكت صادر ف ا ال ي حكمھ ر ف اري كیل ضیة م ي ق ف ف فة المؤل الأصل على تحدید ص

٤(٢٠٠٨(.  

                                                             
  : انظر)١(

Dimitri Busuioo Ionesco c. Sté Metro Goldwyn Mayer, Sté Romania  Films 
Tribunal de grande instance de Paris (3e chambre), 14 février 1977,  Revue 
internationale du droit d'auteur, 1978, p. 179.                       

  : انظر)٢(
Cour de cassation française 7 avril 1998, Revue internationale du droit 
d'auteur, 1999, p. 76.                                                                                    
(3) Cass civ 1, 30 janvier 2007, no 03-12354, Bull civ I, no 44.                          
(4) CA. Paris, 1er octobre 2008, no 06/06988.                                                    

 وحكم محكمة ٢٠٠٧ ینایر ٣٠راجع للمزید من التفاصیل حول حكم محكمة النقض الصادر في 
  .٢٠٠٨الاستئناف الصادر في أكتوبر 

Nicolas Binctin, Droit international privé et propriété littéraire et 
artistique – le repli français, Les Cahiers de propriété intellectuelle, 
Volume 28, Numéro 2 (Mai 2016), p.330 et s.                                            



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

  ايةتطبيق قانون بلد الحم: ثانيا
ادة         سیر الم ي تف ي     ٥/٢یرى جانب من الفقھ أن التوسع ف رن والت ة ب ن اتفاقی  م

ى أن   اق "تنص عل ذلك   نط ة وك ائل  الحمای ن  وس ررة  الطع ف  المق ة  للمؤل ھ  لحمای  حقوق

وفیر   الدولة تشریع یحكمھا وب ت ة  المطل ا  الحمای ى    "سواه  دون فیھ ؤدي إل ن أن ی ، یمك

ارة   تطبیق قانون بلد الحمایة على تحدید صفة       ة  " المؤلف، وذلك لأن عب اق الحمای " نط

ھ        ھ ومدت ق ونطاق الواردة في النص یمكن تفسیرھا على أنھا تشمل إلى جانب وجود الح

د الأصل               انون بل ق ق ف، خاصة وأن تطبی فة المؤل د ص ھ تحدی دي علی ونقلھ للغیر والتع

  .)١(جنسیةعلى تحدید صفة المؤلف یعتبر شكلا مقنعا للتمییز ضد الأجانب على أساس ال

ى                  ؤدي إل د ی ف ق فة المؤل د ص ى تحدی ة عل د الحمای انون بل ق ق والواقع أن تطبی

ل              ي ك صفة ف ذه ال د ھ تلاف تحدی خضوعھا لعدد كبیر من الأنظمة القانونیة، وبالتالي اخ

مرة یعبر فیھا المصنف الحدود الوطنیة، وھذا أمر منتقد لأن مسألة تحدید صفة المؤلف 

وع   ینبغي أن تحدد بشكل موح  صنفات لن د في جمیع أنحاء العالم وإلا تعرض استغلال الم

دولي         شر ال ة الن أنھ إعاق ن ش من الفوضى القانونیة، ولاشك أن تطبیق قوانین متعددة م

  ).٢(للمصنف وھذا یتعارض مع أھداف اتفاقیة برن
                                                             

  : انظر)١(
Tristan Azzi, « La loi applicable à la titularité initiale des droits de 
propriété littéraire et artistique (droit d'auteur et droits voisins) », Recueil 
Dalloz,  2013  p. 2004.                                                                    

عصام القصبي، الوجیز في القانون الدولي الخاص، . راجع للمزید من التفاصیل حول حقوق الأجانب؛ د
  .  وما بعدھا٣٠٤ ، ص ٢٠١٢ -٢٠١١كز الأجانب، بدون دار نشر ، الجنسیة ومر

  :انظر) ٢(
Jane C  Ginsburg, , Private international law aspects of the protection of 
works and objects of related rights transmitted through digital networks 
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

ذا       ق ھ د تطبی ي تأیی دوا ف د اعتم ة ق د الحمای انون بل ق ق صار تطبی ان أن وإذا ك

د  ٥/٢ التفسیر الموسع للمادة القانون على   من اتفاقیة برن فإنھ على النقیض من ذلك ق

ق                   یؤدي اق تطبی ن نط ف م فة المؤل سألة ص ادة إخراج م ذه الم یاغة ھ ى ص الاستناد إل

ة             اق الحمای ضوع نط ى خ صت عل د ن قانون بلد الحمایة، فإذا كانت المادة سالفة الذكر ق

د     ووسائل الطعن لقانون بلد الحمایة، فإن ال       ل تحدی ادة مث ذه الم مسائل التي لم تذكرھا ھ

، خاصة وأن تطبیق قانون بلد الحمایة یؤدي إلى )١(صفة المؤلف لا تخضع لھذا القانون     

لأنھ یؤدي إلى خضوع مسألة تحدید صفة المؤلف لكافة قوانین الإخلال بالیقین القانوني 

ن        ین م دم الیق ع ع ة، ولا ینب ا بالحمای ؤ     البلدان التي یطالب فیھ ن التنب ھ لا یمك ة أن  حقیق

ي آن        ق ف وانین ینطب ن الق رًا م ددا كبی ة أن ع ن حقیق ن م ق، ولك ذي ینطب انون ال بالق

  . )٢(واحد

                                                             
= 

(doc. no GCPIC/2, WIPO Group of consultants on the private international 
law aspects of the protection of works and objects of related rights 
transmitted through global digital networks, Geneva, 16–18 December 
1998). Geneva: WIPO 1998.p. 100 et s. 

  :راجع) ١(
Gunnar Karnell,Traitement national, copie privée sonore ou audiovisuelle 
etinterprétation de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres 
littéraires et artistiques’, in: Propriétés intellectuelles, Mélanges en 
l’honneur de André Françon. Paris: Dalloz 1995, p.272; André Kéréver, La 
Regle du 'Traitement National' ou le Principe de L'assimilation”, Revue 
Internationale du Droit d'Auteur, 1993, p.110; William Patry, ‘Choice of 
Law and International Copyright’,The American Journal of Comparative 
Law, Volume 48, Issue 3, 1 July 2000, p. 407 et s.               
(2) Mireille van Eechoud, op. cit. p. 290. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

دى شركة                   ل ل وا بالعم ة صحفیین التحق ي أن ثلاث ا ف تلخص وقائعھ وفي قضیة ت
ABC News Intercontinental   ،ة ة أمریكی اة تلفزیونی دیر قن ي ت ة الت  الأمریكی

ك ت   د ذل باب         وبع صیرة لأس رة ق د فت صلھم بع م ف م ت اریس، ث ب بب ي مكت نھم ف م تعیی
ى              افة إل صل بالإض رار الف ي ق ن ف صحفیون دعوى للطع ع ال ذلك رف اقتصادیة، ونتیجة ل
التعویض                البوا ب ا ط تھم، كم ي لحق مطالبات متعلقة بالأجور والتعویض عن الأضرار الت

وق المالی       ى الحق داء عل ة بالاعت رار المتعلق ن الأض ي    ع ل ف ي تتمث ة والت ة والمعنوی
ب      م، وطال دون إذنھ ا ب م مؤلفوھ وا أنھ ي ادع اریر الت ة والتق لام الوثائقی تخدام الأف اس
ة               انون دول اره ق ف باعتب فة المؤل د ص ى تحدی سي عل انون الفرن ق الق الصحفیون بتطبی

فة   ABC Newsالقاضي بینما تمسكت شركة  نح ص  بتطبیق القانون الأمریكي الذي یم
  . لرب العمل الذي یعمل لدیھ من قام بابتكار المصنفالمؤلف 

ق          ا یتعل ة فیم دعین خاص اءات الم ا لادع اریس جزئی ة ب تجابت محكم د اس وق
ث                  ف حی ق المؤل ى ح دي عل شأن التع اءاتھم ب ضت ادع ا رف ة، ولكنھ ن الخدم بالفصل م

ب التطبی              انون الواج د الق ن تحدی ق انتھت المحكمة إلى أنھ في ظل صمت اتفاقیة برن ع
انون         اره ق ي باعتب انون الأمریك ضع للق ف تخ على صفة المؤلف، فإن تحدید صفة المؤل

  .بلد أصل المصنف، وقد أیدت محكمة استئناف باریس ھذا الحكم

ة              ة لاتفاقی دة الأمریكی ات المتح سا والولای ضمام فرن ضیة ونظرا لان وفي ھذه الق
انون    برن كان السؤال المطروح ھو ھل نصت اتفاقیة برن على قاع     د الق ازع لتحدی دة تن

ى              سیة إل نقض الفرن ة ال ارت محكم د أش ف، وق فة المؤل د ص الواجب التطبیق على تحدی
ق   ٥/٢خضوع مسألة تحدید صفة المؤلف للمادة        ى تطبی  من اتفاقیة برن والتي تشیر إل

فة              د ص ى تحدی سي عل قانون بلد الحمایة، ولذا انتھت المحكمة إلى تطبیق القانون الفرن
  .)١(المؤلف

                                                             
  :انظر) ١(

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

ف       وقد رفض القضاء الألماني    فة المؤل د ص تطبیق قانون دولة الأصل على تحدی
ة           ٥/٢وانتھى إلى أن نطاق المادة       اق الحمای ى نط افة إل شمل بالإض رن  ی ة ب ن اتفاقی  م

ة   )١(ووسائل الطعن تحدید صفة المؤلف   اكم الھولندی ، وفي الإطار ذاتھ قضت بعض المح
  .)٢(لى تحدید صفة المؤلفبتطبیق قانون دولة بلد الحمایة ع

  يتطبيق قانون القاض: ثالثا
فة          د ص ى تحدی ي عل انون القاض ق ق ى تطبی سیة إل نقض الفرن ة ال ت محكم اتجھ
ة                  ر بمثاب صفة تعتب ذه ال دد ھ ي تح ة الت د القانونی اس أن القواع ى أس المؤلف، وذلك عل
ن          ر ع ض النظ زاع بغ ى الن رة عل ق مباش وري تنطب روري وف ق ض د ذات تطبی قواع

  . لقانون الواجب التطبیقا

وان     ا بعن ي أن فیلمً ا ف تلخص وقائعھ ضیة ت ي ق ن " "Asphalt Jungleفف م
ألیف   ي       Ben Maddow و John Hustonت تن ف م إخراجھ بواسطة جون ھیوس  ت

سی     ١٩٥٠عام  ت ال د اعترض الأبیض والأسود، وق ب جون     Anjelicaدة  ب ة الكات   ابن
، )La Cinq(ھیوستن على عرض فیلم مورثھا بالألوان على القناة الخامسة الفرنسیة 

یلم      ة للف ة المنتج شركة الأمریكی دفعت ال اة  ) Turner International(ف والقن

                                                             
= 

Civ. 1ière , 10 avril 2013, N 11-12508, Civ. 1ière , 10 avril 2013, N 11-12509, 
Civ. 1ière , 10 avril 2013, N 11-12510 

  : انظر)١(
BGH 29 April 1999, [1999] GRUR 11, 984 (Laras Tochter); BGH 2 
October 1997, [1998] Multimedia und Recht 1, 35 (Spielbankaffaire); BGH 
17 June 1992, [1992] GRUR 10, 697 (Alf).                                                                                                     

  :انظر) ٢(
Pres. Rb. Amsterdam 23 October 1997, [1998] AMI 48 (Impag v. Marvin 
Glass); Rb. Utrecht 19 October 1997, [1998] IER 22 (Lancôme v. 
Kruidvat). 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

فة            د ص الخامسة الفرنسیة بأن القانون الأمریكي ھو القانون الواجب التطبیق على تحدی
لف، وأنھ وفقا لھذا القانون تثبت ھذه الصفة للمنتج السینمائي وبالتالي لیس لورثة المؤ

ة الدرجة        جون ھیوستن أي حقوق مادیة أو معنویة بالنسبة للفیلم، وقد استجابت محكم
  .الأولى لادعاءات السیدة أنجلیكا ھیوستن ومنعت عرض الفیلم بالألوان

تئناف ب       ة اس ى محكم ر عل رض الأم دما ع فة   وعن د ص ررت أن تحدی اریس ق
یلم             ى عرض الف المؤلف تخضع لقانون دولة الأصل وطبقت القانون الأمریكي استنادا إل
یلم       ن عرض الف سة م لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة، ولذا تمكنت القناة الخام
نقض       ة ال ام محكم تئناف أم م الاس ى حك تن عل ا ھیوس سیدة أنجلیك ت ال الألون، فطعن ب

انون               الفرن ي الق واردة ف صوص ال اس أن الن ى أس سیة والتي انتھت إلى نقض الحكم عل
ي          ضروري الت الفرنسي المتعلقة بتحدید صفة المؤلف تعتبر من القواعد ذات التطبیق ال
ذا     زاع، ول ى الن ق عل ب التطبی انون الواج ن الق ر ع ض النظ رة بغ ا مباش ي تطبیقھ ینبغ

سید        ت لل ف تثب فة المؤل تن  "قررت المحكمة أن ص یض    "ھیوس یلم الأب ، وأن عرض الف
والأسود بالألوان دون الحصول على أذن المؤلف أو من یمثلھ یعتبر بمثابة اعتداء على      

  .  )١(حق المؤلف

ون           ضیة ج ي ق سیة ف نقض الفرن ة ال م محكم ھ أن حك ن الفق ب آخر م رى جان وی
انون       ام الق ا لأحك ضع وفق ف لا تخ فة المؤل د ص د ضمنا أن تحدی تن یفی سي ھیوس الفرن

ى         لقانون القاضي، لأنھ لو كان الأمر كذلك لطبقت المحكمة القانون الفرنسي مباشرة عل
ام                  ل النظ ق مث ب التطبی انون الواج تبعاد الق ائل اس ى وس ھذه المسألة دون الاضطرار إل

  .)٢(العام والقواعد ذات التطبیق الضروري

                                                             
  :انظر) ١(

Cour de cassation, première chambre civile [Cass. 1e civ.], May 28, 1991, 
Bull. civ. I, No. 172 (Huston v. La Cinq).                                         
(2) Mireille van Eechoud, op. cit .p. 291. 
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  المبحث الثاني 
  القانون الواجب التطبيق بشأن

  ة عن إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت  المسئولي
  

ق      ى ح داء عل ال الاعت ي مج ق ف ب التطبی انون الواج د الق ة تحدی ضاءل أھمی تت
د موضوعیة        ى قواع المؤلف كلما كانت القوانین الوطنیة المتعلقة بھذا الحق تحتوي عل

ضمون  ي الم ة ف ود    )١(متقارب ى لوج یلة المثل ة الوس دات الدولی ر المعاھ   ، وتعتب
و وق       حل ة بحق ة المتعلق دات الدولی رة المعاھ م كث دان، ورغ ف البل ي مختل دة ف   ل موح

سائل              سبة للم ا خاصة بالن د أھمیتھ م تفق وانین ل ازع الق د تن الملكیة الفكریة إلا أن قواع
وانین           ام الق د لأحك ن عم ا ع رك تنظیمھ الفرعیة التي لا تتناولھا الاتفاقیات الدولیة أو تت

  . الوطنیة

ى           ولم یتضمن ال   ق عل ب التطبی انون الواج دد الق ناد تح قانون المصري قاعدة إس
ن       ذا یمك ت، ول بكة الإنترن ى ش صنفات عل ة الم ن إتاح صیریة الناتجة ع سئولیة التق الم
اللجوء إلى قاعدة الإسناد التي تحدد القانون الواجب التطبیق على المسئولیة التقصیریة 

  . بصفة عامة

بكة ا  ى ش صنف عل ة م شكل إتاح د ی ض  وق ي بع ف ف ق المؤل ا لح ت انتھاك لإنترن
الدول التي یتم فیھا عرض محتوى المصنف أو بثھ أو تحمیلھ، وقد لا یشكل ذلك انتھاكا     

                                                             
  :انظر )١(

Marketa Trimble, The Multiplicity of Copyright Laws on the Internet, 
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 
Vol. XXV, 2015, p. 356.  



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

دول           ذه ال ي ھ ف ف ق المؤل انون ح في دول أخرى، لوقوع المصنف خارج نطاق حمایة ق
  .)١(بسبب موضوع العمل أو مؤلفھ أو انتھاء مدة الحمایة

بكة الإ ز ش را لتمی الم،   ونظ ي الع ان ف ن أي مك ا م ول إلیھ ة الوص ت بإمكانی نترن

وبالتالي تحمیل المصنف المعتدى علیھ أو عرضھ في أي دولة، فإن التساؤل یثور حول   

القانون الواجب التطبیق بشأن المسئولیة التقصیریة عن إتاحة المصنفات المحمیة على 

ا ا     ي     شبكة الإنترنت، وھل ھو قانون الدولة التي یتوطن فیھ ة الت انون الدول دي أم ق لمعت

ة      انون الدول ت، أم ق كان یتواجد فیھا المعتدي عند رفع العمل المحمي على شبكة الإنترن

ا     وطن فیھ ي یت ة الت انون الدول وى أم ق ھ المحت زن علی ذي خ ادم ال ا الخ د بھ ي یوج الت

وانین      انون أو ق رة، أم ق دول  المؤلف، أم قانون الدولة التي نشر فیھا المصنف لأول م  ال

  .    التي تم فیھا تحمیل المصنف من جانب مستخدمي الإنترنت

شأن         وفي ضوء ما سبق نتناول في ھذا المبحث تحدید القانون الواجب التطبیق ب

  : المسئولیة عن إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت في ثلاثة مطالب على النحو التالي

  .صريموقف اتفاقیة برن والقانون الم: المطلب الأول

  .موقف الفقھ: المطلب الثاني

  .موقف مبادئ معھد القانون الأمریكي: المطلب الثالث

                                                             
 المصنف خارج نطاق حمایة قانون دولة معینة لعدم توافر متطلبات الأصالة التي یشترطھا فقد یقع )١(

ھذا القانون كما أن بعض الأعمال مثل الوثائق الرسمیة لا تتمتع بالحمایة في العدید من الدول، 
ى وإذا كانت اتفاقیة برن قد ألزمت الدول بالحد الأدنى لمدة الحمایة فإن بعض الدول قد نصت عل

مدة حمایة أطول من المدة المحددة في الاتفاقیة وبالتالي قد تنتھي مدة الحمایة في دولة معینة 
   انظر في الھامش: رغم عدم انتھائھا في دولة أخرى

Marketa Trimble, op. cit. p. 356. 



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

  المطلب الأول 
  موقف اتفاقية برن والقانون المصري

  
ام     ا لأحك ق وفق ب التطبی انون الواج رع أول الق ي ف نعرض ف ب س ذا المطل ي ھ ف

  .موقف القانون المصرياتفاقیة برن ثم في فرع آخر 

  الفرع الأول

  لقانون الواجب التطبيق وفقا لأحكام اتفاقية برنا

ى      ١٨٨٦تعتبر اتفاقیة برن المبرمة عام     ف عل وق المؤل ة خاصة بحق  أول اتفاقی

اریس             ي ب ا ف  ٢٨الصعید الدولي، وقد عدلت الاتفاقیة أكثر من مرة  وكان آخر تعدیل لھ

بتمبر  انو   ١٩٧٩س د الق ة بتحدی ناد خاص دة إس ة قاع ضمنت الاتفاقی د ت ب ، وق ن الواج

ھ    ٥/٢التطبیق على حق المؤلف، حیث تنص المادة    ى أن ا عل ع أو   " منھ ضع التمت لا یخ

ن       ستقلان ع ذه الممارسة م ع وھ ذا التمت كلي ، فھ راء ش وق لأي إج ذه الحق ممارسة ھ

صنف         ة أصل الم ائل        . وجود الحمایة في دول ذلك وس ة وك اق الحمای إن نط ذلك، ف ا ل تبع

ة    ة        الطعن المقررة للمؤلف لحمای وفیر الحمای وب ت ة المطل شریع الدول ا ت ھ یحكمھ  حقوق

  ". فیھا دون سواه ، وذلك بصرف النظر عن أحكام ھذه الاتفاقیة

ا، ولا    ة فیھ وفیر الحمای وب ت ة المطل ارة الدول صود بعب ة المق دد الاتفاقی م تح ول

عي یمكن معرفة المقصود بھذه العبارة من الأعمال التحضیریة للاتفاقیة، ویبدو أن واض  

د    ا، وق صود بھ د المق اف لتحدی شكل ك حة ب ارة واض ذه العب وا أن ھ د افترض ة ق الاتفاقی



 

 

 

 

 

 ١٠٥٢

ة            انون دول ى ق ز عل ة التركی اقترحت ھذه العبارة من جانب الوفد الألماني كمحاولة لإزال

  .)١(الأصل ولم تُطرح أیة أسئلة حینذاك فیما یتعلق بمعنى ھذه العبارة

" الدولة المطلوب توفیر الحمایة فیھا" بارة وقد ثار الخلاف حول ما إذا كانت ع    

ا               ع فیھ ي وق ة الت انون الدول ق ق ى تطبی شیر إل تشیر إلى تطبیق قانون القاضي أم أنھا ت

  . الاعتداء

ارة    ھ أن عب ن الفق ب م رى جان ن "ی ائل الطع ادة  " وس ي الم واردة ف    ٥/٢ال

ق ا      ك ح ة لمال ائل المتاح ة بالوس راءات المتعلق د الإج ى قواع شیر إل تمكن  ت ف لی   لمؤل

انون       ا ق راءات یحكمھ د الإج را لأن قواع ة، ونظ ام المحكم واه أم ع دع ن رف   م

انون         ق ق ى تطبی شیر إل ا ت ة فیھ وفیر الحمای وب ت ة المطل ارة الدول إن عب ي، ف القاض

  . )٢(القاضي

ي،    انون القاض ق ق د تطبی رى لتأیی ة أخ اه حج ذا الاتج صار ھ ض أن ضیف بع وی

ا     تتمثل في أن تطبیق ھذا القا  ا م ھ غالب دى علی نون یجد سنده في أن صاحب الحق المعت

د           ة ق عي الاتفاقی ة وأن واض داء، خاص ا الاعت ع فیھ ي وق ة الت اكم الدول ى مح أ إل یلج

                                                             
  :انظر )١(

Elizabeth Adeney, The moral rights of authors and performers: an 
International  and Comparative analysis, (Oxford University Press, 2006) 
p.632 et s.                      

  :انظر للمزید من التفاصیل حول ھذا الاتجاه )٢(
André Lucas, Applicable Law in Copyright Infringement Cases in the 
Digital Environment”, in Copyright Bulletin, UNESCO, October/December 
2005, p. 3.                                                                     
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ذا        ة، وھ افترضوا تطابق مكان رفع الدعوى ومكان حدوث الاعتداء في الممارسة العملی

  .  )١( من اتفاقیة برن٥/٢الافتراض كان منطقیا وقت صیاغة المادة 

انون            ق ق د تطبی سابقتین لتأیی ین ال ى الحجت تناد إل ن الاس ھ لا یمك ع أن والواق

ادة             ارة الم إن إش ى، ف سبة للحجة الأول ن     ٥/٢القاضي، فبالن ائل الطع ضوع وس ى خ   إل

ى           شیر إل ا ت ى أنھ لقانون الدولة المطلوب توفیر الحمایة فیھا، لا یمكن أن یتخذ دلیلا عل

ي، خاص  انون القاض ق ق ن   تطبی ائل الطع ل وس ا مث ضع مثلھ ة تخ اق الحمای ة وأن  نط

ن       ائل الطع ى وس لقوانین الدولة المطلوب توفیر الحمایة فیھا، ولذا فإن الاعتماد فقط عل

ى         صورة عل ست مق ا لی شار إلیھ ن الم ائل الطع إن وس ك ف ى ذل افة إل ا، بالإض یس كافی ل

  .)٢(وسائل الطعن القضائیة وحدھا وإنما قد تكون وسائل إداریة

دوث           ان ح ع مك دعوى م ع ال ان رف ابق مك أما فیما یتعلق بالحجة الثانیة وھي تط

ي     ك لا ینف الاعتداء، فإنھ رغم كثرة حدوث ھذه المطابقة في الممارسة العملیة، إلا أن ذل

اكم    ر مح رى غی ة أخ اكم  دول ام مح واه أم ف دع ع المؤل د یرف ا، فق دم تحققھ ة ع إمكانی

دا    ا الاعت ي           الدولة التي وقع فیھ ة الت ي الدول دعوى ف ع ال ة رف ي حال ال ف ا ھو الح ء، كم

ي              ابتھ، أو ف ي أص ن الأضرار الت ف ع ویض المؤل ي لتع والا تكف دي أم ا المعت یمتلك فیھ

التعویض           ة ب داء والمطالب ا الاعت حالة رفع دعوى أمام إحدى محاكم الدول التي وقع فیھ

ي        ھ ف ك أن ة، ولاش ذه الدول اق ھ ارج نط ت خ رى وقع رار أخ ن أض ذه  ع ل ھ    مث

                                                             
(1) André Lucas, op. cit. p. 3.                                                                        

  :انظر )٢(
Ning Zhao,Choice-of-law in Cross-border Copyright and Related Rights 
Disputes, doctoral thesis in law , University of Groningen, Netherlands, 
2012, p.60.                                                                                                    



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

ابت    ي أص رار الت ة الأض ى كاف ي عل ة القاض انون دول ق ق رر لتطبی د مب الات لا یوج الح

  . )١(المؤلف

ع           ارض م ي یتع انون القاض ق ق ول إن تطبی ن الق بق یمك ا س ى م لاوة عل وع

در        دة ق ة موح ؤلفین بطریق ة الم ا حمای ن بینھ ي م رن والت ة ب ة لاتفاقی داف العام الأھ

ا  ق ق ك أن تطبی ان، ذل س    الإمك ى نف ف عل صول المؤل دم ح ى ع ؤدي إل ي ی نون القاض

ى        داء عل ا الاعت ع فیھ الحمایة التي یحصل علیھا المؤلفون الوطنیون في الدولة التي وق

  . )٢(حقھ

د    ى قواع ل عل شجع التحای ي ی انون القاض ق ق بق أن تطبی ا س ى م ف إل أض
ھ   الاختصاص، فإذا كان نفس الحق یخضع لقوانین مختلفة تبعا لمكان رفع ا     دعوى، فإن ل

ساب                  ى ح ر عل ا أكث ي تمنحھ مزای ة الت اكم الدول ام مح ع دعواه أم یمكن للمدعى أن یرف
  . )٣(الطرف الآخر

ادة        ى أن الم اه إل ذا الاتج صار ھ ا     ٥/٢وینتھي أن ون الغرض منھ ن أن یك  لا یمك
ا         دعوى قائم الإشارة إلى تطبیق قانون دولة القاضي، خاصة إذا كان اختصاصھ بنظر ال

                                                             
  : انظر)١(

Jane C. Ginsburg, ‘The private international law of copyright in an era of 
technological change’  Recueil des Cours de l’Académie de Droit 
International, (1998) ,p. 322 et s.                                                                 

  : انظر)٢(
Sam Ricketson and Jane Ginsburg, International Copyright and 
Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, Oxford 
University Press, 2006, 230.                                                                        

  : انظر)٣(
Dário Moura Vicente, ‘La propriété intellectuele en droit international 
privé’ Recueil des Cours de l’ Académie de Droit International,  Martinus 
Nijhoff Publishers (2008) p. 335 et s.                                                   
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ى           على وج  ا عل ن قائم م یك ود موطن أو محل إقامة أو أموال للمعتدي في ھذه الدولة، ول
وع           ان وق صنف أو مك د أصل الم ي بل أساس متصل بالمصنف مثل كون دولة القاضي ھ

ارة     ا     "الاعتداء علیھ، كما أن عب ة فیھ وفیر الحمای وب ت ة المطل سیرھا   " الدول ن تف یمك
ة ال      ى أن        على أنھا تفترض رفع الدعوى في الدول دل عل ذا ی داء، وھ ا الاعت ع فیھ ي وق ت

  . )١(  لا تشیر إلى تطبیق قانون القاضي٥/٢المادة 

الدولة المطلوب توفیر الحمایة فیھا " ورغم قوة الحجج التي تؤید تفسیر عبارة     

على أنھا تعني قانون الدولة الذي وقع فیھ الاعتداء إلا أنھ یصعب تطبیق ھذا القانون  " 

ى         بالنسبة للمسئول  صنف عل یة عن إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت، لأن إتاحة الم

یؤدي إلى  إتاحتھ في آن واحد وفي ثوان معدودة في كافة أنحاء العالم، وبالتالي الشبكة  

صنف               ل الم ا تحمی تم فیھ ي ی دول الت ع ال ي جمی ف ف وق المؤل تتعدد أماكن الإضرار بحق

ك   وانین       المحمي من جانب مستخدمي الإنترنت، ولا ش دة ق ق ع ى تطبی ؤدي إل ك ی  أن ذل

  .تنطوي على قواعد متضاربة وغیر متسقة

  الفرع الثاني
  موقف القانون المصري

ن إتاحة          سئولیة ع شأن الم ناد ب دة إس ضمن قاع نظرا لأن القانون المصري لم یت

المصنفات على شبكة الإنترنت، فإنھ یمكن اللجوء إلى قاعدة الإسناد  المنصوص علیھا      

سئولیة       ٢١ادة  في الم  ى الم  من القانون المدني والتي تحدد القانون الواجب التطبیق عل

  .التقصیریة بصفة عامة

                                                             
  : انظر)١(

Mireille Van Eechoud, Choice of law in copyright and related rights: 
Alternatives to the lex protectionis (Kluwer Law International, 2003, p.104.  
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ات   -١"  من القانون المدني على أنھ  ٢١حیث تنص المادة     ى الالتزام  یسري عل

  .غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیھ الفعل المنشئ للالتزام

ام          على أنھ فیما یتعلق بالالتزا     -٢  سري أحك ضار، لا ت ل ال ن الفع ئة ع مات الناش

صر وإن        ي م شروعة ف ون م ارج وتك ي الخ دث ف ي تح ائع الت ى الوق سابقة عل رة ال الفق

  ". كانت تعد غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیھ

ضار      ل ال ن الفع وقد أورد المشرع المصري استثناء یتعلق بالالتزامات الناشئة ع

الأجنبي باعتباره قانون محل وقوع الفعل الضار متى كان    مضمونھ عدم سریان القانون     

ام                  ا لأحك شروعا وفق صر م ي م ھ ف ھ عن ساءلة فاعل الفعل الذي وقع في الخارج ویراد م

ي             ا، ف ع فیھ ي وق ة الت انون الدول القانون المصري، فإذا كان الفعل غیر مشروع وفقا لق

ھ            صري، فإن انون الم ام الق انون محل     حین أنھ كان مشروعا وفقا لأحك تبعاد ق ین اس یتع

  .وقوع الفعل الضار وتطبیق القانون المصري باعتباره قانون القاضي

انون             ى الق ا الرجوع إل لٍ م شروعیة فع  ویتضح مما سبق أنھ یتعین عند تقدیر م

ا إن     م بقولھ ذا الحك ضاحیة ھ ذكرة الإی ررت الم د ب ا، وق صري مع انون الم ي والق المحل

شروعیة بوا     " ف الم ق           إلحاق وص ر یتعل ا أم ف عنھ ذا الوص ي ھ ائع أو نف ن الوق ة م قع

  . )١("بالنظام العام

ة            انون الدول د لق ضار ینعق ل ال ن الفع سئولیة ع دعوى الم وإذا كان الاختصاص ب

ي             انون ف ذا الق د ھ ي تحدی د صعوبة ف التي وقع فیھا الفعل المنشئ للالتزام، فإنھ لا توج

ة، بید أن الصعوبات تظھر حقا في حالة حالة وقوع الخطأ وتحقق الضرر في دولة واحد        

ق         ة وتحق ي دول أ ف ع الخط تفرق عناصر الواقعة في أكثر من دولة، كما ھو الحال إذا وق

                                                             
  .٣٠١، ص ١مجموعة الأعمال التحضیریة ، ج  )١(
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ر            ل غی الضرر في دولة أخـرى، حیث إنھ من المعلوم أن الالتزام لا ینشأ  كما لا یعد العم

ببا   المشروع قد وقع فعلا إلا إذا توافر عنصر الخطأ وتحقـق ركن الضرر  ـان الأول س  وك

  .)١(في الثاني

رق         ة تف ي حال ق ف ب التطبی انون الواج وقد اختلف الفقھ المصري حول تحدید الق

انون      داد بق ى الاعت ھ إل ن الفق ب م ب جان ث ذھ ة، حی ن دول ر م ي أكث ة ف عناصر الواقع

دف               صیریة تھ سئولیة التق د الم اس أن قواع الدولة التي وقع فیھا الخطأ، وذلك على أس

ذه            إلى وق  وع ھ ع وق ى من ا إل ایة المجتمع من الأفعال غیر المشروعة، فھي تھدف أساس

ا               ع فیھ ي وق ة الت انون الدول الأفعال وتجعل ذلك مقدما على تعویض المضرور، كما أن ق

انون            شخص لق لوك ال ضاع س دل إخ ن الع یس م ھ ول الخطأ ھو الذي یحكم سلوك مرتكبی

افة    إن    دولة لا یعرفھ لحظة وقوع الفعل، بالإض ك، ف ى ذل سي     "إل اد الرئی أ ھو العم الخط

ھ       ضرر إلا نتیجة ل ج     ". الذي تقوم علیھ ھذه المسئولیة وما ال ذه الحج ى ھ ادا عل واعتم

  . )٢(انتھى أنصار ھذا الاتجاه إلى تطبیق قانون الدولة التي وقع فیھا الخطأ

ى      ك عل ضرر وذل ق ال ان تحق داد بمك رورة الاعت ھ ض ن الفق ر م ب آخ رى جان وی

ئ         أساس   ى المخط ع الجزاء عل د توقی م یع ة ل سئولیة المدنی أن الغرض الرئیسي من الم

دى       ادة بم وإنما ھو تعویض المضرور عما لحقھ من أضرار، وھذا التعویض لا یتحدد ع

ان           ك أن مك ى ذل خطورة الخطأ وإنما یتم تحدیده على أساس الضرر المتحقق، یضاف إل

ل بالتوازن بین المصالح التي یھدف القانون تحقق الضرر ھو المكان الذي تم فیھ الإخلا   

                                                             
  ،محمد الروبي، تنازع القوانین في مجال الالتزامات غیر التعاقدیة، دار النھضة العربیة. راجع د) ١(

 . وما بعدھا٩١، ص ٢٠٠٥
عز . ؛  د٤٩٥، ص  ١٩٦٩من، تنازع القوانین، دار النھضة العربیة،  جابر جاد عبد الرح. د )٢(

الدین عبداالله، القانون الدولي الخاص المصري، الجزء الثاني، في تنازع القوانین وتنازع 
 .٤٤٣، ص ١٩٦٩الاختصاص القضائي الدولیین، دار النھضة العربیة، الطبعة السادسة، 
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ا   ضرر،            )١(إلى حمایتھ صر ال ق عن دون تحق شأ ب سئولیة لا تن إن الم ك ف ى ذل لاوة عل ، ع

ضرر           ھ ال صیر فی ذي ی ت ال حیث تنشأ في الواقع من وقت تحقق الضرر فعلا أو من الوق

ر         ساءلة   محقق الوقوع، فوقوع الضرر ھو الشرارة الأولى التي ینبعث منھا التفكی ي م ف

ھ  سبب فی ن ت سئولیة       . م ا الم ھ مكانی ز فی ذي تترك و ال ضرر ھ ق ال ان تحق ا أن مك كم

ز    ى حی زام إل شئة للالت ة المن ة للواقع ر المادی ھ العناص ر فی ذي تظھ ان ال اره المك باعتب

  . )٢(الوجود

ذلك                   أ وك وع الخط ان وق داد بمك ھ  ضرورة الاعت ي الفق وأخیرا یرى اتجاه آخر ف

ضرر،   وع ال ل وق ن     مح ھ م ضي تمكین ضرور تقت صلحة الم اة م ار "  إذ إن مراع اختی

ر           شروط الأكث در وبال ن ضرر بالق القانون الذي یخولھ الحق في التعویض عما أصابھ م

ضرر          دوث ال ان ح أ أو مك وع الخط انون محل وق ، " ملاءمة لمصالحھ، سواء كان ھو ق

 الفعل الضار ھو القانون ولذا فإن القانون الواجب التطبیق على المسئولیة المترتبة عن     

ضرور            دده الم ا یح ي وإنم الأصلح للمضرور، وھذا القانون لا یتم تحدیده من قبل القاض

ام        د ھ ھ قی لأنھ أكثر معرفة بمصالحھ، غیر أن تطبیق القانون الأصلح للمضرور یرد علی

و                ضرر، وھ وع ال انون محل وق ق ق ضرور تطبی ا الم ار فیھ ي یخت ة الت ي الحال لاسیما ف

رور انون    ض ا لق شروع وفق ر م ھ غی ئ عن ساءلة المخط راد م ذي ی ل ال ون الفع ة أن یك

  .)٣(الدولة التي ارتكب فیھا، فإذا كان الأمر غیر ذلك فلا قیام للمسئولیة

                                                             
تنازع القوانین ( وسیط في القانون الدولي الخاص، الجزء الثانيسامیة راشد، ال. فؤاد ریاض، د. د )١(

ھشام صادق، . ، د٣٥٥،  ص ١٩٩٢وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النھضة العربیة، 
 .  وما بعدھا٧٣٨،  ص ١٩٧٤تنازع القوانین، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

أحمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة . ؛ د٣٥٥سامیة راشد، مرجع سابق، ص . فؤاد ریاض، د. د )٢(
 .١١٩٥، ، ص ١٩٩٦التنازع والاختیار بین الشرائع، مكتبة الجلاء الجدیدة 

  .٧٤١ھشام صادق، مرجع سابق، ص .  د)٣(
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سلة            ى سل ت تنطوي عل بكة الإنترن ى ش ة عل والواقع أن إتاحة المصنفات المحمی

صنفا           ل الم ا      طویلة من الأحداث تبدأ من قیام المعتدي بتحوی م رفعھ ي ث ف رقم ى مل ت إل

ستخدمي         طة م ارج بواس ي الخ ال ف ذه الأعم ل ھ ي بتحمی ت وتنتھ بكة الإنترن ى ش عل

دان             ي بل یطة موجودة ف ر أجھزة وس الإنترنت، وخلال ھذه العملیة قد ینتقل الإرسال عب

ي            ھ ف دى علی صنف المعت ل الم متعددة حتى یصل إلى مستخدمي الإنترنت، وقد یتم تحمی

  .)١(عھ على خادم في دولة أخرىدولة ویتم وض

 وعلى الرغم من التسلسل المعقد للأحداث بشأن المسئولیة عن إتاحة المصنفات   

ستخدم         ل الم شبكة وتحمی ى ال صنف عل دي للم ع المعت ل رف ت، یظ بكة الإنترن ى ش عل

وابط    شكلان ض ث ی ا، حی سة بأكملھ ذه السل ي ھ دثین ف م ح ھ أھ دى علی صنف المعت للم

  .تحدید القانون الواجب التطبیقواضحة للقاضي عند 

 وإذا كان تطبیق قانون الدولة التي یتم فیھا تحمیل المصنف من جانب المستخدم   

یؤدي إلى تطبیق قوانین متعددة تختلف باختلاف مكان التحمیل فإن الاعتداد بواقعة رفع    

تم ف          ا لا ت ي المصنف على الشبكة یؤدي إلى توطین النزاع بصورة تتسم بالوضوح لأنھ

صنف     ع الم كثیر من الأحیان إلا في دولة واحدة، ومع ذلك فإن الاعتداد بقانون دولة  رف

ة لا          ى دول على الشبكة قد یؤدي إلى الإضرار بالمؤلف خاصة في حالة لجوء المعتدى إل

  .)٢(توفر حمایة كافیة للمؤلف ویقوم برفع محتوى المصنف منھا

                                                             
 :انظر) ١(

Mark Hyland, The practical difficulties of applying the tort Private 
International Law rules to the internet using online copyright infringement 
as the primary research component, A thesis submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy in Law University of Newcastle, 2014, p.51.                                
(2) Mark Hyland, op. cit. p. 52 et s.  
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  المطلب الثاني
  ه موقف الفقــــ

  

ف الف  وق    اختل ى حق داء عل شأن الاعت ق ب ب التطبی انون الواج د الق د تحدی ھ عن ق

ق    ى تطبی نھم إل ب م از جان ث انح ات، حی دة اتجاھ ى ع ت إل بكة الإنترن ر ش ف عب المؤل

قانون دولة الاستقبال وھو ما یؤدي إلى تعدد القوانین الواجبة التطبیق بشأن المسئولیة 

ا م       ت ، بینم ث      عن إتاحة المصنف على شبكة الإنترن ضیل البح ى تف اني إل اه الث ال الاتج

  .عن ضابط إسناد یؤدي إلى تطبیق قانون واحد

ى              روع عل ة ف ي أربع ھ ف ف الفق رع موق ذا الف وفي ضوء ما تقدم نستعرض في ھ

  : النحو التالي

  .تطبیق قانون دولة الاستقبال: الفرع الأول

  .تطبیق قانون دولة الإرسال: الفرع الثاني

  .قانون القاضيتطبیق : الفرع الثالث

  .تطبیق قانون موطن المؤلف: الفرع الرابع

  الفرع الأول
   تطبيق قانون دولة الاستقبال

صنف                 ة بإتاحة الم ات المتعلق ى المنازع تقبال عل ة الاس انون دول یؤدي تطبیق ق

ن                ت بغض النظر ع ا الإنترن صل إلیھ ة ی ل دول انون ك ق ق على شبكة الإنترنت إلى تطبی

در منھ  ي ص ة الت ا   الدول ون تقریب ع المؤلف نھج یتمت ذا ال ا لھ ال، ووفق ث أو الإرس ا الب
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سھ        )١(بحمایة الأنظمة القانونیة في جمیع دول العالم       ة نف ر لحمای ى الغی ي عل ذا ینبغ ، ول

ة       ال وكاف ا الإرس صدر منھ ي ی ة الت انون الدول اة ق دودة مراع ر المح سئولیة غی ن الم م

نھج أنھ یؤدي إلى تطبیق قوانین متعددة، القوانین في دول الاستقبال، ومن عیوب ھذا ال

  . )٢(الأمر الذي یؤثر على حریة تدفق المعلومات والأفكار

ع        ي أن موق ا ف تلخص وقائعھ ضیة ت ي ق ان   " i Crave . TV "وف دي ك الكن

ى            ارات إل یلتقط إشارات البث من البرامج الكندیة والبرامج الأمریكیة ثم یحول ھذه الإش

ام  صیغ فیدیو تبث على المو     قع، وعلى إثر ذلك رفع منتجو التلفزیون الأمریكي قضیة أم

إحدى محاكم ولایة بنسیلفانیا، حیث یوجد محل إقامة رئیس مجلس إدارة ومدیر مبیعات  

ع   ان         ""i Crave. TVموق ق بالكی النزاع المتعل صاصھا ب ة اخت دت المحكم د أك ، وق

  .)٣(ع ولایة بنسیلفانیاالتجاري الكندي على أساس الصلات المستمرة والمنتظمة م

                                                             
  :انظر) ١(

Marc E. Mayer, Do International Internet Sound Recording Infringements 
Implicate U.S. Copyright Law?, COMPUTER LAW., May 1998 p. 11 et s.                                               

  :انظر) ٢(
Laurence G. Kaplan  C & Joseph R. Bankoff, Of Satellites and Copyrights: 
Problems of Overspill and Choice of Law, Emory International Law 
Review, (1993), p. 742 et s.                                            

  :انظر قضیة )٣(
Twentieth Century Fox Film Corp. v. iCrave TV, No 00-121 (W.O. Pa. Jan. 
20, 2000) 

  :ا فيمشار إلیھ
Xalabarder, Raquel  "Copyright: Choice of Law and Jurisdiction in the 
Digital Age," Annual Survey of International & Comparative Law: Vol. 8: 
Iss. 2002, p.94.  



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

وقد أدعى القائمون على الموقع أن حصولھم على البرامج التلفزیونیة وتحویلھا 

ال      نظم الارس إلى صیغة فیدیو وإعادة توزیعھا كان مشروعا وفقا للقانون الكندي الذي ی

ي          ھ ف دخول إلی صروا ال د ح ع ق ى الموق ائمین عل ا أن الق ث، كم روض الب انوي لع الث

ستخدمین  اص  الم ة الخ ز المنطق ع برم د الموق زامھم بتزوی ق إل ن طری ط ع دیین فق الكن

  .بالھاتف الكندي إلا أنھ تم التحایل على ھذا الحصر

ین         وقد رأت المحكمة عند تحدیدھا للقانون الواجب التطبیق وجود رابطة كافیة ب

شطة          ى أن دعى  النزاع والولایات المتحدة الأمریكیة تبرر تطبیق القانون الأمریكي عل الم

ى أن              تنادا إل ك اس دا، وذل ن كن در م علیھ، وتجاھلت المحكمة مكان إرسال البث الذي ص

تقبل                دما اس ة عن دة الأمریكی ات المتح ع داخل الولای د وق ي ق ق المحم ى الح الاعتداء عل

  .  المواطنون الأمریكیون البث غیر المصرح بھ وشاھدوه داخل أراضیھا

ي       وفي ھذه القضیة ركز منتجو التلفزی       ع ف ذي وق داء ال ى الاعت ي عل ون الأمریك

ع      ي الموق شتركین ف صف الم ن ن ر م ة وأن أكث ة، خاص دة الأمریكی ات المتح الولای

خاص     ن الأش را م ددا كبی نا أن ع ن إذا افترض ا، ولك ین فیھ انوا مقیم ي ك الإلكترون

انون            ور حول الق ساؤل یث إن الت ي دول أخرى، ف انوا یقیمون ف المشتركین في الموقع ك

  . )١(اجب التطبیق في ھذه الحالةالو

ة لوجود       اكم الأمریكی في ھذا الفرض لن یكون من الصعب تبریر اختصاص المح
أنھ أن         ن ش تقبال م روابط قویة تبرر اختصاصھا، ومع ذلك فإن تطبیق نظریة دولة الاس
ل             انون ك ق ق یؤدي إلى تطبیق عدة قوانین، ولذا كان یجب على المحكمة الأمریكیة تطبی

داء    دول ا  لاستقبال لتحدید صفة البث لمعرفة ما إذا كان یشكل إرسالا ثانویا أم یشكل اعت
ة           دیم ترجم ضي تق ا تقت الیف لأنھ ة التك ة باھظ ذه العملی ة، وھ وق المحمی ى الحق عل

                                                             
(1) Xalabarder, Raquel ,op. cit. 95.                   



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

ة      ة خاص دیم أدل ن تق ئة ع صعوبات الناش ى ال افة إل النزاع، بالإض صلة ب وانین المت للق
ي     بالقوانین الأجنبیة، علاوة على ذل     ي ف م الأمریك ذ الحك ك یوجد احتمال خاص بعدم تنفی

  .)١(بعض الدول

ت       وأخیر نشیر إلى  أن الحكم الصادر في ھذه القضیة ربما كان سیختلف لو رفع
ت                   داء إذا طبق وع اعت دم وق رر ع ن أن تق ان یمك ا ك ة، لأنھ اكم الكندی ام المح الدعوى أم

   .)٢(نھا الإرسالالقانون الكندي باعتباره قانون الدولة التي صدر م

  الفرع الثاني
  تطبيق قانون دولة الإرسال

دة            اھرة جدی د ظ ة لا یع دأ الإقلیمی ى مب روج عل ھ أن الخ ن الفق ب م رى جان   ی
ق         تغلال ح ن اس ئة ع صعوبات الناش شبھ ال ا ت دٍ م إلى ح ف، ف وق المؤل ال حق ي مج   ف

ات التجاری          ن التطبیق ئة ع صعوبات الناش ة ال ا  المؤلف على الشبكات الرقمی ة لتكنولوجی
ى           وري إل ول الف صناعیة الوص ار ال یح الأقم ت تت رار الإنترن ى غ ساتلي، فعل ث ال الب
ضائي                ث الف ات الب ق نظری ن تطبی ذا یمك الم، ول اء الع ع أنح المعلومات والصور في جمی
على قضایا التعدي على حق المؤلف عبر شبكة الإنترنت، وذلك على الرغم من أن البث     

ة    الفضائي لا یوفر قیا    شبكات الرقمی ا لل ا مثالی ضائي       )٣(س ث الف سبة للب ھ بالن خاصة وأن
یكون الجمھور سلبیا ولا یقوم بأي دور إیجابي، أما بالنسبة للنقل الرقمي فإن المستقبل    

                                                             
(1) Xalabarder, Raquel ,op. cit. 95. 
(2) Xalabarder, Raquel ,op. cit. 95. 

  : انظر)٣(
Andreas P. Reindl, Choosing Law in Cyberspace: Copyright Conflicts on 
Global Networks, Michigan Journal of International Law, Volume 19  
Issue 3,1998,p. 821.   



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤

ي         ات الت ستقلة للمعلوم دة وم ل جدی ة نق ام بعملی ھ القی ابي ویمكن دور إیج وم ب یق
  .  )١(یستقبلھا

بتمبر  ٢٧في ) EEC/93/83( وقد صدر التوجیھ الأوربي رقم      شأن  ١٩٩٣ س  ب
ث             ى الب ق عل تنسیق بعض القواعد المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة التي تنطب

ادة         ا للم انون      ١/٢الفضائي وإعادة الإرسال عبر الكابل، ووفق دد ق ھ یح ذا التوجی ن ھ  م
ویترتب  ،)٢(فدولة إرسال البث العقوبات القانونیة المترتبة على التعدي على حق المؤل

انون                  ق ق ت تطبی بكة الإنترن ى ش صنفات عل ال إتاحة الم ي مج نھج ف ذا ال ذ بھ على الأخ
  .)٣(الدولة التي یوجد بھا الخادم

انون            ق ق ى تطبی ؤدي إل ساطة وت ویرى البعض أن نظریة  بلد الإرسال تمتاز بالب
ا      ادم،  واحد على النزاع خاصة في حالة رفع المصنف من نفس الدولة التي یوجد بھ  الخ

د              ك ینتق ع ذل ددة، وم وانین متع ق ق ن تطبی ة ع صعوبات الناجم ي ال وھذا یؤدي إلى تلاف
ع           ة رف ي حال وقھم ف ى حق ؤلفین عل صول الم ق ح د تعی ا ق ة لأنھ ذه النظری بعض ھ ال
الي       ف، وبالت المصنف على خادم موجود في دولة لا توفر قوانینھا الحمایة الكافیة للمؤل

  .)٤(بث غیر ملائم لعالم الإنترنتفإن قانون دولة إرسال ال

                                                             
ات الإلكترونیة في القانون الدولي الخاص، دار عادل أبو ھشیمة محمود، عقود خدمات المعلوم. د )١(

 .٢٧٨،  ص ٢٠٠٥النھضة العربیة، 
  :انظر للمزید من التفاصیل حول ھذا التوجیھ )٢(

Andreas P. Reindl, op. cit .p. 823.   
  : انظر)٣(

Jennifer M. Driscoll, It's a Small World after All: Conflict of Laws and 
Copyright Infringement on the Information Superhighway, University of 
Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 20, Iss. 4 [2014], p.978.  
(4) Laurence G. Kaplan  C & Joseph R. Bankoff, op. cit .p. 742 . 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

  الفرع الثالث
  تطبيق قانون القاضي

ة    ن إتاح سئولیة ع ة  بالم ات المتعلق ى المنازع ي عل انون القاض ق ق ن تطبی یمك

ساطة والوضوح               انون بالب ذا الق ق ھ از تطبی ث یمت ت، حی بكة الإنترن ى ش المصنفات عل

راف،  ررة للأط ات المب ة التوقع ؤ وحمای ى التنب درة عل ق والق ى تطبی ؤدي إل ھ ی ا أن   كم

ذا      ق ھ قانون واحد على النزاع یعرفھ القاضي أكثر من غیره، ومع ذلك فقد تعرض تطبی

ار      ق اختی ن طری القانون للانتقاد لأنھ یسمح للمدعي باختیار القانون الواجب التطبیق ع

ق        المحكمة المختصة، ولذا سیشجع المؤلف على رفع دعواه أمام محاكم الدول التي تطب

ق             ب التطبی انون الواج ة الق قوانین مفرطة في الحمایة، كما أنھ یؤدي إلى صعوبة معرف

  . )١(قبل رفع الدعوى

دة        ج المؤی ھ أن الحج ن الفق ب م رى جان ذكر ی الفة ال ادات س ى الانتق تنادا إل واس

صادر          م ال اق، لأن الحك ع النط د واس م تحظ بتأیی ة ول ر مقنع ي غی انون القاض ق ق لتطبی

دا شأن الاعت ذا   ب دعوى، وھ ھ ال ع فی ذي ترف ان ال ى المك د عل ف یعتم ق المؤل ى ح ء عل

دة   ائج موح ق نت ى تحقی سعى إل ي ت رن والت ة ب یة لاتفاقی داف الأساس ع الأھ ارض م یتع

ا          ة وأن التكنولوجی ق، خاص ب التطبی انون الواج شأن الق انوني ب ین الق ق الیق وتحقی

  . )٢(لدولالحدیثة تؤدي إلى وجود آثار للاعتداء في العدید من ا

ة         انون دول ق ق ھ تطبی ن الفق ب م رح جان ذكر یقت الفة ال ادات س ي الانتق ولتلاف

د            ا أو یوج یم فیھ ھ یق القاضي إذا نشأ الفعل المخالف في ھذه الدولة أو كان المدعى علی

                                                             
(1) Xalabarder, Raquel ,op. cit. 87.  
(2) Andreas P. Reindl, op. cit. 806. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

ھ    ال           )١(فیھا مقر أعمال ي مج صوى ف ة ق از بأھمی ذكر تمت الفة ال ل س ، خاصة وأن العوام

دعي             تنازع القوانین، ومع ذلك    صلحة الم ي م ھ یراع راح أن ذا الاقت ق ھ ى تطبی  یعاب عل

دعي      ساب الم تاذ           )٢(علیھ على ح رى الأس ث ی ذلك حی رأي ب ذا ال صار ھ رف أن د اعت ، وق

)Ginsburg (           ق ث یطب ال بحی د الإرس ة بل ي ونظری انون القاض أن المزج بین نظریة ق

ل   قانون القاضي إذا نشأ الفعل المخالف في دولة المحكمة یشجع المد     ى نق عى علیھم عل

وق      ة لحق ن الحمای ضا م ستوى منخف وفر م ي ت دول الت ى ال امتھم إل ر إق شطتھم ومق أن

  .)٣(المؤلف

د       الف لتحدی ل المخ شأة الفع ان ن ى مك تناد إل ھ الاس ن الفق ر م ب آخ د جان وینتق

بكة           ر ش دي عب الات التع سبة لح شأ بالن الف ین ل المخ القانون الواجب التطبیق، لأن الفع

دم               الانترنت ف  ر إشكالیة ع ي یثی ب التقن ى الجان اد عل ك أن الاعتم ادم، ولاش ي موقع الخ

ق              ة بتحقی داف المرجوة المتعلق ق الأھ دم تحق ى ع ك إل ؤدي ذل ادم، وی ع الخ ة موق معرف

  . )٤(الیقین القانوني والبساطة والقدرة على التنبؤ

                                                             
  : انظر)١(

Jane C. Ginsburg,"Global Use/Territorial Rights: Private International 
Law questions of the Global Information Infrastructure." Journal of the 
Copyright Society of the USA 1995, p.338.   
(2) JENNIFER M. DRISCOLL, op. cit. p.982. 

  :نظر ا)٣(
Jane Ginsburg, Copyright without Borders? Choice of Forum and Choice 
of Law for Copyright Infringement in Cyberspace, Cardozo Arts and 
Entertainment Law Journal, 1997, p. 337.                                            
(4) Andreas P. Reindl, op. cit. 820. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

تاذ            ذي یقترحھ الأس نھج ال ھ أن ال ر غی ) Ginsburg(ویرى جانب آخر من الفق

ل                   وافر العوام دم ت ة ع ي حال ق ف ب التطبی انون الواج د الق كامل لأنھ لم یحدد كیفیة تحدی

ل      ا الفع شأ فیھ م ین ة ل ة معین اكم دول ام مح وى أم ت دع ثلا إذا رفع ا، فم ار إلیھ ي أش الت

نھج        المخالف أو لم یتوافر فیھا موطن أو محل إقامة أو مقر أعمال المدعي علیھ، فإن ال

  .  )١(عن تحدید القانون الواجب التطبیق على السلوك المخالفسالف الذكر سیعجز 

ھ    دو أن الفقی تاذ         ) Ginsburg(ویب شیر الأس ث ی ھ، حی ي موقف اد النظر ف د أع ق

(Dessemontet)           تاذ ع الأس تراك م ھ  بالاش  في أحد أبحاثھ  إلى اقتراح آخر توصل إلی

)Ginsburg (    ضرر أو   وھو تطبیق قانون الدولة التي یوجد بھا مقر إقا مة الطرف المت

انون      ق ق راف فیطب ات الأط الف توقع انون یخ ذا الق ان ھ إذا ك سي، ف ھ الرئی ان عمل مك

ة       ان إقام المكان الذي نشأ فیھ فعل الانتھاك، فإذا تعذر تحدید ھذا المكان یطبق قانون مك

  .  )٢(المدعى علیھ أو مكان عملھ الرئیسي

  الفرع الرابع
  تطبيق قانون موطن المؤلف

ال        یرى   د الإرس ة بل انون دول ق ق جانب من الفقھ أن الصعوبات الناشئة عن تطبی

ق              انون ح ث یفرض ق ف، حی ا المؤل وطن فیھ تقتضي التركیز على قانون الدولة التي یت

المؤلف التزامًا على الغیر بعدم الاعتداء على الحقوق الحصریة للمؤلف ومن ثم فإن أي 

ستوج  ررا ی شكل ض وق ی ذه الحق ى ھ داء عل وطن  اعت انون م ا لق ھ وفق ویض عن ب التع

                                                             
  :  انظر)١(

Frangois Dessemontet,Internet, le droit d'auteur et le droit international 
privé, Revue Suisse de jurisprudence, 1996, p.293.   
(2) Frangois Dessemontet,  op cit , p. 294.                                                    



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

ا        ع فیھ ي وق المؤلف، خاصة وأن النظریة التقلیدیة التي تقضي بتطبیق قانون الدولة الت

ي       ة الت د الدول صعوبة تحدی الفعل المنشئ للالتزام یصعب تطبیقھا في العالم الافتراضي ل

ضي تطب    صاف تقت ة والإن ارات العدال إن اعتب الي ف داء وبالت ا الاعت ع فیھ انون وق ق ق ی

ة،          المضرور   ن دول ر م ي أكث ة ف ة القانونی رق عناصر الواقع ان    في حالة تف و ك ى ول حت

  . )١(سلوك المعتدي مشروعا في بلاده

  

  المطلب الثالث
  موقف مبادئ معهد القانون الأمريكي

  
دة    دور ع ي وص انون الأمریك د الق ضاء معھ ین أع ة ب شات مكثف راء مناق د إج بع

ام   ي ع ة ف سودات أولی دولي  ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣م انون ال شأن الق  ب

ة      ادئ المتعلق ائي للمب الخاص وحقوق الملكیة الفكریة، وافق المعھد على المشروع النھ

الاعتراف           ة ب ام المتعلق ق والأحك ب التطبی انون الواج د الق ضائي وتحدی صاص الق بالاخت

 وتم نشر المبادئ ٢٠٠٧ مایو ١٤وتنفیذ الأحكام الأجنبیة في مجال الملكیة الفكریة في         

  .)٢(٢٠٠٨في سبتمبر 

                                                             
  : انظر)١(

Kai Burmeister, Jurisdiction, Choice of Law, Copyright, and the Internet: 
Protection Against Framing in an  International Setting, Fordham 
Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 9, 
Issue 2, 1999, p. 664.                                                                  

  :راجع للمزید من التفاصیل )٢(
François Dessemontet, ‘A European Point of View on the ALI Principles – 
Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, 
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 ١٠٦٩

اق               ات ونط ا التعریف اول الجزء الأول منھ ة أجزاء، یتن ن أربع وتتكون المبادئ م
تطبیق المبادئ، أما الجزء الثاني فقد خصص للاختصاص القضائي بینما تضمن الجزء        

راف بالأح              ادئ الاعت ت المب ر تناول ي الجزء الأخی وانین، وف ازع الق د تن ام  الثالث قواع ك
  .الأجنبیة وتنفیذھا

زاع     ١٠٣وقد أشار القسم     ة بنظر الن ة معین  من المبادئ إلى أن اختصاص محكم
رفض          ة أن ت وز للمحكم ھ لا یج ة وأن ذه المحكم انون ھ ق ق ى تطبی ا إل ؤدي تلقائی لا ی

  .الاختصاص إذا كان النزاع یثیر إشكالیات متعلقة بتطبیق قانون أجنبي

ا  ادئ أھمیتھ ستمد المب ن وت سة    أ م اره مؤس درھا باعتب ذي أص د ال ة المعھ ھمی
اء    ع أنح ة وجمی دة الأمریكی ات المتح ي الولای ھ ف ا ب ة معترف شریعات الوطنی د الت لتوحی
دیم                 ى تق ا عل دف منھ صر الھ ا یقت زام وإنم صفة الإل ادئ ب أوربا، ومع ذلك لا تتمتع المب

دولي     انون ال ة بالق ال    إرشادات للقضاة والمحامین بشأن الأحكام المتعلق ي مج اص ف  الخ
ة         شریعات متعلق ن ت د س الملكیة الفكریة، وتقدیم التوجیھ للھیئات التشریعیة الوطنیة عن
وق       ف والحق ق المؤل بھذا المجال، وتغطي المبادئ أھم مجالات الملكیة الفكریة ومنھا ح
أكثر                زاع ب رتبط الن دما ی ة عن ة الفكری المجاورة وتطبق على المنازعات المتعلقة بالملكی

ات            )١(دولةمن   ى المنازع ة عل د الحمای انون بل ق ق ، وقد نصت المبادئ على قاعدة تطبی
المتعلقة بحقوق المؤلف بصفة عامة ثم أوردت استثناء على ھذه القاعدة یتعلق بالتعدي 

  .الواسع الانتشار

                                                             
= 

and Judgments in Transnational Disputes’ Brooklyn Journal of 
International Law, (2005), p.855.          
(1) François Dessemontet, op. cit. p. 855 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

  الفرع الأول
  تطبيق قانون بلد الحماية

 الاعتداء على حق المؤلف یطبق قانون بلد الحمایة أي قانون البلد الذي وقع فیھ        

سائل    ة الم صیلیة لكاف د تف ادئ قواع ضع المب م ت ام، فل شكل ع ھ ب ة ب وق المرتبط والحق

دد              الي یح دة، وبالت ادة واح ي م سائل ف ذه الم ل ھ المتعلقة بحق المؤلف، وإنما تناولت ك

ھ                صل ب ا یت ف وم ق المؤل صائص ح ھذا القانون بشكل شامل وجود وصلاحیة ومدة وخ

ة        من حقوق، با   بل الحمای اورة وس وق المج ف والحق ق المؤل ى ح لإضافة إلى التعدي عل

  .)١(من التعدي

اورة    وق المج ف والحق ق المؤل ى ح ق عل ب التطبی انون الواج ق بالق ا یتعل وفیم

ارة      ادئ عب تخدمت المب   "country for which protection is sought"اس

ي        لأن ) قانون الدولة التي یطالب بالحمایة من أجلھا     ( ح ف ا ھو موض ـ كم ارة ــ ذه العب ھ

 country where" التعلیقات الرسمیة على المبادئ ـــ أكثر دقة ووضوحا من عبارة

protection is sought) "   ا ة فیھ وفیر الحمای وب ت ة المطل ي ) الدول واردة ف   ال

ي            انون القاض ق ق ى تطبی ؤدي إل اتفاقیة برن خاصة وأن ھذه العبارة الأخیرة یمكن أن ت

طبیق قانون البلد الذي وقع فیھ الاعتداء على الحق، ولا تدعم المبادئ تطبیق قانون أو ت

ر          ة بنظ صاص المحكم و اخت انون ھ ذا الق ق ھ د لتطبی سبب الوحی ان ال ي إذا ك القاض

  .)٢(النزاع

                                                             
(1) 301(1) (a) of the ALI Principles. 
(2) Ning Zhao, op. cit . p. 137. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

  الفرع الثاني
  قاعدة الصلة الوثيقة

ع الا  دى الواس الات التع سبة لح ة بالن دأ الإقلیمی ى مب ادئ عل ت المب شار، خرج نت
ل    ي ظ ھ ف ك أن ت، ذل ھا الإنترن ي یفرض دیات الت ار التح ي الاعتب د ف ذت القواع ث أخ حی
ان،           ل مك ي ك دي ف شار التع ن انت ا م الطبیعة غیر الوطنیة لشبكة الإنترنت وما ینتج عنھ
ف،    یؤدي الأخذ بمبدأ الإقلیمیة إلى تطبیق قانون كل بلد حدث فیھ اعتداء على حق المؤل

ف   وبالتالي تطبیق ق   ادة    )١(وانین متعددة على حق المؤل ارت الم ذا أش ھ   ٣٢١، ول ى أن  إل
دة                 وانین ع ق ق ستدعي تطبی ا ی شار مم دى واسع الانت ا التع ون فیھ ي یك في الحالات الت

  .دول، یجوز تطبیق قانون الدولة أو الدول التي ترتبط بالنزاع بصلة وثیقة

 الوثیقة بالمنازعة، وقد نصت المبادئ على عدة عوامل تساعد على تحدید الصلة
اق               دت، ونط ا إن وج سابقة بینھم ات ال ة الأطراف والعلاق ان إقام وھذه  العوامل ھي مك

  .)٢(أنشطتھم واستثماراتھم، والأسواق الرئیسیة التي یوجھ إلیھا الأطراف أنشطتھم
                                                             

(1) Ning Zhao, op. cit . p. 138. 
  : من المبادئ على أنھ٣٢١ینص القسم   )٢(

(1) When the alleged infringing activity is ubiquitous and the laws of 
multiple States are pleaded, the court may choose to apply to the issues 
of existence, validity, duration, attributes, and infringement of 
intellectual property rights and remedies for their infringement, the law 
or laws of the State or States with close connections to the dispute, as 
evidenced, for example, by:                                                                         

(a) where the parties reside; 
 (b) where the parties' relationship, if any, centered;    
 (c) the extent of the activities and the investment of the parties; and 
 (d) the principal markets toward which the parties directed their  

activities.                                                                                                      



 

 

 

 

 

 ١٠٧٢

وتوضح المبادئ الأسباب التي أدت إلى اعتماد العوامل سالفة الذكر، حیث ذكرت   

دان          أن الغرض من     داع، وأن البل ار والإب ق حوافز للابتك ة ھو خل ة الفكری وق الملكی حق

ستثمر           ستغل  أو ی ي ی ا الأطراف أو الت یم فیھ الأقرب إلى ھذا الھدف ھي البلدان التي یق

دى                  الحق المعت ة ب ین الأطراف والمتعلق لفا ب ت س ي أبرم ة الت ا أن العلاق فیھا العمل، كم

  . )١ (قانون الواجب التطبیقعلیھ تمثل عاملا ھاما في تحدید ال

ي         انون الأمریك د الق ادئ معھ ذكر أن مب الفة ال ل س ن العوام ضح م   ویت

ت    بكة الإنترن ى ش ھ عل دى علی ل المعت ھ العم ع فی ذي رف د ال انون البل ق ق د تطبی م تؤی ل

ببین   ى س ك إل ع ذل ي   : ویرج صنف ف ع الم د رف د بل صعوبة تحدی سبب الأول ب ق ال   یتعل

ى  ظل التعقید التقني لل   معلومات الرقمیة على شبكة الإنترنت، أما السبب الثاني فیرجع إل

دي           صلحة المعت ق م شبكة یحق ى ال أن تطبیق قانون البلد الذي رفع فیھ العمل المحمي إل

بكة            ى ش ال عل ھ الأعم ع من ة لیرف صنفات بالحمای ھ الم ع فی دًا لا تتمت ار بل ذي یخت ال

  . )٢(الإنترنت

وافر      ویتعین لتطبیق قانون الدولة أ     ة ت صلة وثیق و الدول التي یرتبط بھا النزاع ب

شرطین الأول ھو وقوع تعدًّ واسع الانتشار، والثاني وھو المطالبة بتطبیق قاعدة الصلة 

  .الوثیقة

                                                             
  :٣٢١انظر للمزید من التفاصیل حول اسباب الاعتماد على العوامل المذكورة في القسم  )١(

Ning Zhao, op. cit . p. 138. 
  :انظر)  ٢(

Anita B. Froblich, Copyright Infringement in the Internet Age Primetime 
for Harmonized Conflict-of-Laws Rules, Berkeley Technology Law 
Journal, Volume 24, Issue 2, March 2009, p. 892.                                             



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

وقوع تعد واسع الانتشار: الشرط الأول


 . ٍّ:  
انون      ق ق داء وتطبی ا الاعت ع فیھ ي وق ة الت انون الدول ق ق تبعاد تطبی ي لاس ینبغ

ى         الدول شار عل داء واسع الانت ة وجود اعت ة أو الدول التي یرتبط بھا النزاع بصلة وثیق
ت             بكة الإنترن ر ش دیات عب ع التع ت جمی ا إذا كان حق المؤلف، ولذا یثار التساؤل حول م

  تؤدي إلى توافر ھذا الشرط من عدمھ؟

تبعاد              شار ھو اس دًّ واسع الانت وع تع ن شرط وق ى أن الغرض م تجدر الإشارة إل
دة                الا اق قاع ن نط ت م شبكة الإنترن صال ب ددة دون ات ي دول متع دث ف عتداءات التي تح

ض       تبعاد بع ى اس ضا إل ؤدي أی ن أن ی شرط یمك ذا ال إن ھ ك ف ع ذل ة، وم صلة الوثیق ال
ن      ي لا یمك ع الإلكترون ان الموق ت إذا ك بكة الإنترن طة ش دث بواس ي تح داءات الت الاعت

ث ت    الم، حی ع دول الع ن جمی ھ م ول إلی اق    الوص ا بنط دخول إلیھ ع ال ض المواق د بع قی
  .)١(جغرافي معین

ق    أن تطبی وحي ب شار ی ع الانت اق أو الواس المي النط دي الع رط التع ان ش وإذا ك
ا           قانون الدولة التي یرتبط بھا النزاع برابطة وثیقة یقتصر على الحالات التي یحدث فیھ

ون   التعدي في كل دول العالم أو في دول متعددة، فإن وجود ھذا      ن یك النوع من التعدي ل
واضحا عندما تتعلق الدعوى باستخدامات معینة عبر شبكة الإنترنت، فعلى سبیل المثال   
ن      ات م لم یتضح حتى الآن في العدید من الأنظمة القانونیة مدى مشروعیة إتاحة مقتطف

  . )٢(الكتب على شبكة الإنترنت

                                                             
  :انظر) ١(

Rita Matulionyte, The Law Applicable to Online Copyright Infringements 
in the ALI and CLIP Proposals:A Rebalance of Interests Needed?, Journal 
of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 
2011, p. 29.                                                                             
(2) Rita Matulionyte, op. cit. p. 29.        



 

 

 

 

 

 ١٠٧٤

  . ةالمطالبة بتطبيق قاعدة الصلة الوثيق: الشرط الثاني
ق                  ة أن تطب دى إمكانی ق بم ساؤل المتعل ة واضحة حول الت ادئ إجاب دم المب لم تق

اء             ن تلق ة م زاع برابطة وثیق ا الن رتبط بھ ي ی دول الت المحكمة قاعدة قانون الدولة أو ال

ب            ى طل اء عل ق إلا بن ن تطب دة ل ذه القاع ھ أن ھ ن الفق ب م رى جان ك ی ع ذل سھا، وم نف

صلحتھ،       المدعي، وغني عن البیان أنھ لن        ا لم ر تحقیق ت أكث ا إلا إذا كان ب بتطبیقھ یطال

ع         ي جمی ة، وف دان الحمای وانین بل ق ق ن تطبی تفادة م ن الاس ھ م وز حرمان ذا لا یج ول

د       انون بل ق ق ي تطبی الأحوال إذا لم تتوافر شروط تطبیق قاعدة الصلة الوثیقة، فإنھ ینبغ

  .)١(الحمایة وھذا یؤدي إلى اتخاذ تدابیر متعددة ومتعارضة

  الفرع الثالث
  الاستثناء على قاعدة الصلة الوثيقة

ة         صلة الوثیق انون ال دة ق أوردت مبادئ معھد القانون الأمریكي استثناء على قاع

رى   ة أخ انون دول ق ق ت أن تطبی ي، إذا ثب نھج الإقلیم ى ال ودة إل ن الع ھ یمك ضاه أن مقت

د تح          ار عن ي الاعتب ذه ف ب أخ ف یج ل مختل ى ح ؤدي إل النزاع ی رتبط ب دابیر  م د ت دی

  .)٢(الانتصاف

                                                             
(1) Rita Matulionyte, op. cit. p. 29.                                                               

   : على أنھ٣٢١تنص الفقرة الثانیة من القسم   )٢(
(2) Notwithstanding the State or States designated pursuant to subsection 

(1), a party may prove that, with respect to particular States covered by 
the action, the solution provided by any of those States laws differs 
from that obtained under the law(s) chosen to apply to the case as a 
whole. The court shall take into account such differences in 
determining the scope of liability and remedies.             



 

 

 

 

 

 ١٠٧٥

ھ                  دعى علی اح الم الي، إذا أت ال الت إیراد المث تثناء ب ذا الاس أثیر ھ ار ت ویمكن إظھ

ل            ن عم صیرة م ات ق ة مقتطف ة الألمانی ستخدم اللغ اني ی المقیم في ألمانیا على موقع ألم

موسیقي یخص المدعي المقیم في الولایات المتحدة الأمریكیة، وطبقت المحكمة القانون   

ق   ا لألماني ومنحت تدبیر انتصاف دولیة بناء على ھذا القانون باعتبار أنھ القانون الأوث

ا       ادي فیھ صرفھ الم ر ت ا وباش ي ألمانی یم ف ھ یق دعى علی ك لأن الم النزاع، وذل لة ب ص

ویستھدف موقعھ في الأساس الأسواق الألمانیة، فإن المدعى علیھ إذا أثبت أن استخدام 

ین  مقتطفات قصیرة من العمل   یشكل استخداما مشروعا وفقا للقانون الأمریكي، فإنھ یتع

اق       ن نط ة م دة الأمریكی ات المتح ي الولای ع ف ذي وق شاط ال تثناء الن ة اس ى المحكم عل

  .)١(التعویضات المحكوم بھا

  الفرع الرابع
  تقييم قاعدة الصلة الوثيقة

ارة    النزاع   " یترتب على استخدام عب صلة ب ة ال د    " وثیق ادئ معھ ي مب انون  ف الق

ارة    ن عب دلا م ي ب لة"الأمریك ق ص ة  " الأوث صلة الوثیق وانین ذات ال دد الق ة، تع إمكانی

افٍ     بالنزاع، ومن المحتمل أن تقرر المحكمة المختصة أن قانونھا وثیق الصلة إلى حدٍ ك

دعي          دفع الم أنھ أن ی ن ش بالنزاع من أجل تطبیقھ على التعدي الواسع الانتشار، وھذا م

محكمة التي یوفر قانونھا حمایة أكثر لھ،  لأنھ عندما یختار المحكمة یختار   إلى اختیار ال  

  . )٢(في الوقت ذاتھ القانون الواجب التطبیق

                                                             
(1) Rita Matulionyte, op. cit. p. 28. 
(2) Rita Matulionyte, op. cit. p. 31. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٦

ددة         ل المح ة العوام ى قائم الرجوع إل ة ب صلة الوثیق د ال ى تحدی ب عل ا یترت   كم

ذه        دیر ھ ضوع تق ك لخ راف وذل انوني للأط ین الق ق الیق دم تحق ادئ ع ي المب   ف

درة      الصلة لل  انوني والق ین الق ق الیق محكمة التي تفصل في النزاع، ولا شك أن عدم تحق

ت          دمات الإنترن ویر خ ة تط أنھ إعاق ن ش ق م ب التطبی انون الواج ع الق ى توق عل

  .)١(المشروعة

دي           ومع ذلك فقد تجنبت قاعدة الصلة الوثیقة المخاطر المترتبة على انتقال المعت

ان         ل، وإتی ة أق وفر حمای ة ت انون         إلى دول ام الق ن أحك ة للتھرب م ذه الدول ي ھ لوكھ ف س

دھا    تم تحدی النزاع ی صلة ب ة ال وانین الوثیق انون أو الق ك لأن الق ق، وذل ب التطبی الواج

  . )٢(بالنظر إلى كافة العوامل ذات الصلة

ا      لا مثالی دم ح م تق ي ل انون الأمریك د الق ادئ معھ ھ أن مب ن الفق ب م رى جان وی

د وضعوا          لقضایا التعدي على حق المؤ     ادئ ق ت لأن محرري المب بكة الإنترن ر ش لف عب

النزاع             ة ب صلة وثیق رتبط ب ذي ی انون ال دد الق ي تح ل الت قائمة تشتمل على بعض العوام

ضل            ذا یف ل، ول ن عام دون تحدید كیفیة الترجیح بین ھذه العوامل في حالة توافر أكثر م

  :)٣( بحیث یأتي نصھا على النحو التالي٣٢١/١أن تعدل المادة 

سائل       شأن الم ق ب شار أن تطب ع الانت دي واس ون التع دما یك ة عن وز للمحكم یج

صھا          دتھا وخصائ ة وم لاحیتھا القانونی ة وص ة الفكری وق الملكی ود حق ة بوج المتعلق

  :والتعدي المتعلق بھا، وتدابیر الانتصاف المقابلة للتعدي

                                                             
(1) Rita Matulionyte, op. cit. p. 31. 
(2) Rita Matulionyte, op. cit. p. 31. 
(3) Anita B. Froblich, op. cit, p. 893. et s. 
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ي     قانون مكان الإقامة المشترك للمتعاقدین إذا كان الطرفان یقی     -أ ادة ف ة معت مان إقام

ذه      ھذه الدولة وقت حدوث التعدي، بشرط استمرار إقامة أحدھما أو كلیھما في ھ

  .الدولة عند رفع الدعوى

ذه            -ب ت ھ ین الطرفین إذا كان سبقة ب ة م ا علاق ز فیھ ت تترك ي كان ة الت انون الدول  ق

  . العلاقة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتعدي

  . ي وجھ إلیھا الأطراف نشاطھما بشكل رئیسي قانون أو قوانین الدول الت-ج 

ار        د اختی سلي عن درجي أو التسل ابع الت اد الط ى أن اعتم ة إل ي النھای شیر ف ون

د    د تحدی حة عن ات واض ة بتوجیھ زود المحكم أنھ أن ی ن ش ق م ب التطبی انون الواج الق

ى           ام عل ي الأحك ق ف ق تناس ى تحقی ؤدي إل أنھ أن ی  القانون الواجب التطبیق وھذا من ش

  .)١(المستوى الدولي

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) Anita B. Froblich, op. cit, p. 895.  
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 ١٠٧٩

  المبحث الثالث
  مدى إمكانية تطبيق قانون الإرادة بشأن

   المسئولية عن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية
  

ى            ق عل ب التطبی انون الواج د الق ال تحدی ي مج انون الإرادة ف تقلال ق ظل مبدأ اس
م          ة، فل رة طویل لا لفت ة مھم ة الفكری ذا      الاعتداء على حقوق الملكی ي ھ ھ ف ا ب ن معترف  یك

ات لائحة       یاغة مقترح د ص المجال، وقد تمت مناقشة مسألة إمكانیة الأخذ بھذا المبدأ عن
دة            ات المتح ي الولای ادئ ف ات ومب روما الثانیة، وبعد اعتماد اللائحة ظھرت عدة مقترح
ة   وق الملكی ى حق داء عل ال الاعت ي مج لطان الإرادة ف دأ س ذت بمب ا أخ ة وأورب الأمریكی

لفكریة، وفي ھذا المطلب سنعرض لموقف الفقھ والتشریعات الوطنیة من تطبیق قانون   ا
صفة      ة ب ة الفكری وق الملكی ة وحق صفة عام صیریة ب سئولیة التق ال الم ي مج الإرادة ف
اكس             ي وم انون الأمریك دي الق ة ومعھ خاصة، ثم نبین بعد ذلك موقف لائحة روما الثانی

  .بلانك
  

  المطلب الأول
  والتشريعات الوطنية  موقف الفقه 

  من تطبيق قانون الإرادة في مجال المسئولية التقصيرية
  

ق     دان تطبی ن البل د م ي العدی ة ف ة الفكری وق الملكی ى حق داء عل ستوجب الاعت ی
د            انون واح ق ق صلحة الأطراف تطبی ن م ون م ذا یك العدید من قوانین بلدان الحمایة، ول

ي القرارات المتضاربة، فقد یرغب الأطراف عند یتم الاتفاق علیھ فیما بینھم، وذلك لتلاف 
ال         ضوع الأفع ى خ إبرام عقد استغلال لحقوق الملكیة الفكریة طویل الأجل في الاتفاق عل
راف     صلحة الأط ن م ون م د یك ھ، وق ذي یحكم انون ال د للق ذا العق ة بھ ضارة المرتبط ال



 

 

 

 

 

 ١٠٨٠

اكم  المقیمین في بلد واحد تطبیق قانون الدولة التي یقیمون فیھا في ح      الة اختصاص مح
  . )١(ھذه الدولة بالدعاوى المتعلقة بالانتھاكات التي وقعت في دولة أجنبیة

سئولیة                   ال الم ي مج انون الإرادة ف ق ق ة تطبی دى إمكانی ھ حول م وقد انقسم الفق
ق              ي ورفض تطبی انون المحل التقصیریة إلى اتجاھین، انحاز الأول منھما إلى تطبیق الق

ا   انون الإرادة، بینم ال    ق ى المج انون الإرادة إل ق ق اق تطبی د نط اني م اه  الث ضل الاتج ف
التقصیري، وفي ھذا المطلب نتناول موقف الفقھ والتشریعات الوطنیة من تطبیق قانون      

  : الإرادة في فرعین على النحو التالي

  .موقف الفقھ: الفرع الأول

  . موقف التشریعات الوطنیة :الفرع الثاني

  الفرع الأول
  قــــه موقف الف

تقلال الإرادة    دأ اس ق مب ارض لتطبی اه المع اول أولا الاتج رع نتن ذا الف ي ھ   ف

ذا           ق ھ د لتطبی اه المؤی ك للاتج د ذل رض بع م نتع صیریة، ث سئولیة التق ال الم ي مج   ف

ة       وق الملكی ى حق داء عل ال الاعت ي مج انون الإرادة ف ق ق اول تطبی را نتن دأ، وأخی المب

  .الفكریة

  ض لقانون الإرادة الاتجاه المعار: أولا
سئولیة       ال الم ي مج انون الإرادة ف راف بق دم الاعت ى ع ھ إل ن الفق ب م ب جان ذھ

  :التقصیریة للأسباب الآتیة

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 82. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨١

دأ       : أولا ول مب أن الطابع الآمر لقانون محل وقوع الفعل الضار یؤدي إلى عدم قب

ذا ال   ن   سلطان الإرادة في المجال التقصیري، لأن الاتجاه نحو الاعتراف بھ في ھ ال م مج

  . )١(شأنھ إفراغ النظام الآمر لھذا القانون من مضمونھ

ى وجود      : ثانیا ة إل ر التعاقدی یؤدي تطبیق قانون الإرادة في مجال المسئولیة غی

ب     انون الواج د الق ى تحدی اق عل د الاتف ا عن راف توقعھ دور الأط ن بمق م یك عوبات ل ص

صعوبة الحصول على التعویض، أو التطبیق، فقد یختار الأطراف قانونا معینًا یؤدي إلى 

ن              ي فم انون المحل ق الق ا تطبی سئولیة، أم ن الم اء م یقر بعض الشروط مثل شرط الإعف

ى          وء إل سھولة اللج ضرر ول وع ال ان وق رفتھم بمك راف لمع ى الأط سیر عل أنھ التی ش

  .)٢(القضاء في ھذه الدولة

ا         : ثالثا ستعدین فیم ر م م غی الي فھ ضرر، وبالت دوث ال أن الأطراف غرباء قبل ح

ي          وانین الت تلاف الق ة وأن اخ ق، خاص ب التطبی انون الواج د الق ى تحدی اق عل د للاتف بع

صالح        ین م ارض ب تحكم المسئولیة التقصیریة من شأنھ أن یعیق ھذا الاختیار لوجود تع

  .  )٣(القانون المختارالأطراف وترجیح أي من المصلحتین یتوقف على 

إن             : رابعا ة، ف ة معین انون دول إذا اتفق الأطراف في علاقة تعاقدیة على تطبیق ق

ذي         انون ال ضع للق ة یخ ذه العلاق ا بھ ون مرتبط راف ویك د الأط دث لأح ذي یح ضرر ال ال
                                                             

خالد عبد الفتاح محمد خلیل، تعاظم دور الإرادة في مجال القانون الدولي الخاص، دار الجامعة . د )١(
 .١٢٤، ص ٢٠١٦الجدیدة، 

 .١٢٥خالد عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص .  د)٢(
  :انظر )٣(

Thomas Kadner Graziano, Freedom to choose the applicable law in tort– 
Articles 14 and 4(3) of the Rome II Regulation, IN The Rome II Regulation 
on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: A New 
International Litigation Regime, BRILL, 2009, p. 114.                      



 

 

 

 

 

 ١٠٨٢

سئولیة             ال الم ي مج ر ضروري ف لطان الإرادة غی یحكمھا، وبالتالي یصبح إقرار مبدأ س

   .)١(التقصیریة

یؤدي إعمال مبدأ سلطان الإرادة في المجال التعاقدي إلى إمكانیة تجزئة   : خامسا

ى                    ى عل ا تبن صیریة فإنھ سئولیة التق سبة للم ا بالن انون، أم ن ق ر م العقد وإخضاعھ لأكث

دة    ضاعھا لع صعب إخ الي ی سببیة وبالت ة ال ضرر وعلاق أ وال ي الخط ددة وھ ت مح ثواب

  .)٢(قوانین

  . لتطبيق قانون الإرادةالاتجاه المؤيد: ثانيا
ال      ي مج تقلال الإرادة ف دأ اس راف بمب رورة الاعت ھ ض ن الفق ب م رى جان ی

  : المسئولیة التقصیریة استنادا إلى ما یلي

ویض أو       -١ ى التع صول عل ة للح دیم مطالب  إذا كان الطرف المضرور لدیھ إمكانیة تق

ل         ن الفع سئولیة ع شأن الم دا   عدم تقدیمھا أو التوصل إلى حل ودي ب ضار بعی  ال

ى      ر عل رف الآخ ع الط اق م ة الاتف ھ بحری راف ل ي الاعت ھ ینبغ اكم، فإن ن المح ع

  . )٣(تحدید القانون الواجب التطبیق

صیریة               -٢ سئولیة التق اه أطراف الم دول اتج ي بعض ال ة ف  أظھرت الممارسة العملی

 )٤(يإلى اختیار قانون المحكمة عندما تشیر قاعدة الإسناد إلى تطبیق قانون أجنب

                                                             
(1) Thomas Kadner Graziano, op. cit. p. 114. 

  .١٢٦خالد عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص . د )٢(
(3) Thomas Kadner Graziano, op. cit. p. 115. 

  :انظر )٤(
Rechtbank Rotterdam 8.1.1979, Nederlandse Jurisprudentie 1979, n° 113 
at 15.                                                                                                      
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ل            انون جع ذا الق ق ھ ى تطبی ب عل ث یترت راءات حی د الإج ب تعقی ك لتجن وذل

  . )١(الإجراءات أقل تعقیدا بالنسبة للطرفین وللمحكمة

ضارة    -٣ ال ال ى الأفع ة عل ة التعاقدی انون العلاق ق ق دة تطبی ول إن قاع ن الق  یمك

ات        ال الالتزام ي مج لطان الإرادة ف دأ س دخل مب ة ت ذه العلاق ة بھ ر المرتبط غی

دة                 اد قاع دة اعتم ر فائ دى والأكث ن الأج ھ م ذا فإن ي، ول التعاقدیة من الباب الخلف

  .   )٢(مبدأ سلطان الإرادة في المجال التقصیري كقاعدة صریحة

 في الكثیر من الحالات تعترف المحاكم بالاختیار الضمني للقانون الواجب التطبیق -٤

ى    في المجال غیر التعاقدي، ویحدث ذلك إذا طالب      تنادا إل التعویض اس  المدعي ب

قانون القاضي، ولم یعترض المدعى علیھ رغم علمھ أن قاعدة الإسناد تشیر إلى 

  . )٣(تطبیق قانون أجنبي

صعوبات          -٥ ر بعض ال صیریة یثی  إن تحدید القانون المحلي في مجال المسئولیة التق

ال إ                 ا ھو الح ده، كم صعب تحدی ان ی ي مك ضار ف ل ال وع الفع ة وق ع  في حال ذا وق

ة لأي     سیادة الإقلیمی ضع لل ة لا تخ ي منطق ار أو ف الي البح ي أع ضار ف ل ال الفع

ون       الي یك ي وبالت انون المحل ال الق صعب إعم الات ی ذه الح ل ھ ي مث ة، وف دول

ھ           ذا فإن وي، ول اس ق تطبیق قانون القاضي أو أي قانون آخر غیر مستند إلى أس

انوني والوصول    یفضل إعمال مبدأ سلطان الإرادة لأنھ یؤدي إلى          راغ الق سد الف

  .)٤(إلى حلول عادلة بشأن القانون الواجب التطبیق

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 81. 
(2) Thomas Kadner Graziano, op. cit. p. 117. 
(3) Rita Matulionytė, op. cit. p. 81. 

  .١٢٦خالد عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص . د  )٤(
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ین   -٦ زز الیق صیریة یع سئولیة التق ال الم ي مج لطان الإرادة ف دأ س رار مب  إن إق

  .)١(القانوني للأطراف ویحقق أھدافھم المنشودة

  .ةتطبيق قانون الإرادة في مجال الاعتداء على حقوق الملكية الفكري: ثالثا
دأ               ى مب ستند إل ي ی انون المحل ر للق ابع الآم ان الط یرى جانب من الفقھ أنھ إذا ك

ي             ائع الت ة الوق ى كاف ا عل الإقلیمیة والذي یترتب علیھ تطبیق قانون الدولة داخل إقلیمھ

لطان         تحدث داخل ھذا الإقلیم، وكان ھذا المبدأ یشكل سببا رئیسیا في عدم الأخذ بمبدأ س

ة،        الإرادة في مجال الا    ة القانونی ن الأنظم عتداء على حقوق الملكیة الفكریة في العدید م

ذه          ى ھ اظ عل إن الحف وق، ف ذه الحق وذلك حتى لا تتأثر مصالح الدول التي تنتمي إلیھا ھ

ق    المصالح یمكن تحقیقھ رغم الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة في ھذا المجال، وذلك عن طری

د  نھج القواع ام أو م ام الع دفع بالنظ ا ال ث إن إعمالھم ضروري، حی ق ال ذات التطبی

ار بغض النظر          سیسمح للمحاكم بأخذ مصالح الدول ذات الصلة بھذه الحقوق في الاعتب

  .)٢(عن القانون الذي یختاره الطرفان

د                 ى ح الي إل ت الح ي الوق ي ف نھج الإقلیم تمراریة سریان ال ن اس وعلى الرغم م

وق الملك        د        كبیر بالنسبة لحالات التعدي على حق ي ح ة ف دأ الإقلیمی ة، إلا أن مب ة الفكری ی

د       انون بل ر ق رى غی ة أخ انون دول ق ق ار تطبی ن اختی راف م ع الأط ي ألا یمن ھ ینبغ ذات

ب        بعض الجوان سبة ل لطان الإرادة بالن الحمایة، یؤكد ذلك أنھ لم یحُل دون الأخذ بمبدأ س

ھ بال        ث إن ة، حی ة الفكری وق الملكی تغلال حق ة باس ة المتعلق ات   التعاقدی سبة للالتزام ن

صارم    التطبیق ال شأنھا ب راف ب زم الأط وق لا یلت ذه الحق ة بھ ة المرتبط   التعاقدی

                                                             
(1) Thomas Kadner Graziano, op. cit. p. 115. 
(2) Rita Matulionytė, op. cit. p. 83. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

ب        انون الواج د الق ة تحدی ة بحری ة القانونی م الأنظم رف لھ ا تعت ة، وإنم دأ الإقلیمی لمب

  . )١(التطبیق

دریجیا      ا ت بالإضافة إلى ذلك، تُظھر التطورات التي شھدتھا العقود الأخیرة تخفیف

ة،                للن ة الفكری الات الملكی ف مج ي مختل ة ف درجات متفاوت ك ب صارم، وذل ي ال ھج الإقلیم

وق         ة بحق فعلى سبیل المثال، كانت المحاكم ترفض الاختصاص بالنسبة للدعاوى المتعلق

، بسبب الطبیعة الإقلیمیة لھذه الحقوق، أما في الوقت الحالي  )٢(الملكیة الفكریة الأجنبیة  

اك   ن المح د م ل العدی ة    فتقب وق الملكی رار بحق ة بالإض دعاوى المتعلق صاص بال م الاخت

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 83. 

بأن قانون " Subafilms"في قضیة ) الدائرة التاسعة(  حیث قضت محكمة الاستئناف الأمریكیة )٢(
ى ولو كانت حق المؤلف الأمریكي لا ینطبق على المخالفات الثانویة التي تحدث في الخارج حت

تشكل اعتداء على حق المؤلف إذا ارتكبت داخل الولایات المتحدة الأمریكیة، ولذا رفضت المحكمة 
الدعوى لعدم ملاءمة المحكمة لنظر النزاع، ویترتب على اتباع نھج المحكمة في ھذه القضیة 

ھا المعتدي أموالا الإضرار بالمؤلفین لأنھ یمنعھم من رفع دعواھم أمام محاكم الدولة التي یملك فی
أو التي یقیم أو یتوطن فیھا إذا كان قانون ھذه الدولة لن یطبق على النزاع، ومن منظور القانون 
الدولي الخاص تعتبر النتیجة التي توصلت إلیھا المحكمة معیبة، لأنھا تمزج بین مسائل 

الدعوى إلى عدم الاختصاص القضائي ومسائل تنازع القوانین، حیث استندت المحكمة في رفضھا 
ملاءمة تطبیق قانون حق المؤلف الأمریكي خارج الحدود الأمریكیة، وھذه الحجة تؤید الافتراض 
الذي یشیر إلى أن الاختصاص القضائي بنزاع معین من شأنھ حتما أن یؤدي إلى تطبیق قانون 

لتشریعي المحكمة على ھذا النزاع، ویتجاھل ھذا النھج الاستقلال القائم بین الاختصاص ا
والاختصاص القضائي، حیث إن عقد الولایة للقاضي لا یؤدي بالضرورة إلى تطبیق قانونھ، ذلك 
أن تحدید القانون الواجب التطبیق یتحدد بواسطة قواعد التنازع ویعتبر مسألة مستقلة عن مسائل 

  : الاختصاص القضائي، انظر
Subafilms, Ltd. v. MGM-Path6 Commc'n Co., 24 F.3d 1088, 1095 (9th Cir. 
1994) (en banc).                                                                                             

 :راجع في التعلیق على ھذه القضیة
Anita B. Froblich, op. cit. p. 857.                                                                 
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د          )١(الفكریة الأجنبیة  صناعیة ق ار ال ابلات والأقم اص بالك ي الخ ھ الأورب ا أن التوجی ، كم

انون                ا لق دود بأكملھ ابرة للح صناعیة الع ار ال أرسى قاعدة خضوع الاتصالات عبر الأقم

ارة ال           ا إش ھ      واحد وھو قانون الدولة التي تنبعث منھ ذا التوجی ا لھ صناعي، ووفق ر ال قم

ي             دان الت وانین البل فإن التعدي على حق المؤلف یحكم بقانون بلد البث ولیس بموجب ق

  .)٢(یتم فیھا تلقي إشارة البث

ویؤكد ما سبق ذكره الطابع المرن لمبدأ الإقلیمیة، وأن ما تم حظره بسبب ھذا 

  .)٣(المبدأ یمكن إعادة النظر بشأنھ في وقتنا الحالي

ى    دي عل ال التع ي مج لطان الإرادة ف دأ س ذ بمب ھ أن الأخ ن الفق ب م رى جان  وی
صلة           حقوق الملكیة الفكریة لن یمس بشكل غیر معقول المصالح الأساسیة للدول ذات ال

ي        )٤(بھذه الحقوق في الاتحاد الأوربي     ات الت ن التوجیھ د م دور العدی ، خاصة في ظل ص
  . )٥(مة القانونیة للدول الاعضاءتھدف إلى إزالة الفوارق بین الأنظ

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 84. 

  :انظر) ٢(
Art 2(b) Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the 
coordination of certain rules concerning copyright and rights related to 
copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission, 
[1993] OJ L248, 15–21.                                                                                               
(3) Rita Matulionytė, op. cit. p. 85. 
(4) Rita Matulionytė, op. cit. p. 85. 

 الصادر عن EC/٢٠٠٠/٣١رقم حیث ظھرت عدة توجیھات لتحقیق ھذا الغرض  مثل التوجیھ  )٥(
 بشأن بعض الجوانب القانونیة لخدمات مجتمع ٢٠٠٠ یونیو ٨البرلمان والمجلس الأوروبي في 

المعلومات، لا سیما في مجال التجارة الإلكترونیة في السوق الداخلیة، والتوجیھ رقم 
٢٠٠١/٢٩/EC بعض  بشأن تنسیق٢٠٠١ مایو ٢٢ للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 

 EC/٢٠٠٤/٤٨جوانب حق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات، والتوجیھ رقم 
 . بشأن إنفاذ حقوق الملكیة الفكریة٢٠٠٤ أبریل ٢٩للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر
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ى    دي عل ة بالتع ضایا المتعلق ي الق صل ف ى الف ؤدي إل ة ی دأ الإقلیمی ان مب وإذا ك
د         وارد ق ة الم حقوق الملكیة الفكریة وفقا لقانون كل دولة تم فیھا الاعتداء، فإن محدودی

ن المطا  ي ع ة، والتخل ر أھمی واق الأكث ي الأس وقھم ف ة حق ى حمای دعین إل دفع الم ة ت لب
بالتعویضات بالنسبة للأسواق الأخرى، ولذا فإن الاعتراف بمبدأ سلطان الإرادة وإتاحة        
ة            ة المطالب ى إمكانی ؤدي إل دي ی یحكم التع د ل انون واح ار ق راف باختی ة للأط الفرص

ل الأسواق           ي ك ت ف ي وقع وق     . بالتعویض عن الأضرار الت یانة الحق الي ضمان ص وبالت
ر         العابرة للحدود على نحو أفضل     ة أكث ة للدول صالح العام ل الم أنھ أن یجع ن ش ، وھذا م

  . )١(حمایة

ة           ات المتعلق شمل المنازع لطان الإرادة لی دأ س اق مب یع نط ول إن توس ویمكن الق
ذي          الي، ال ت الح ي الوق ام ف اه الع ع الاتج ق م ة یتف ة الفكری وق الملكی ى حق دي عل بالتع

دولي  یھدف إلى منح إرادة الأطراف المزید من الحریة في ا    لمجالات المتعلقة بالقانون ال
  .الخاص

  الفرع الثاني
  موقف التشريعات الوطنية 

انون      دأ ق ق مب ن تطبی ة م شریعات الوطنی ف الت اول موق صن نتن ذا الغ ي ھ   ف

ف            ك لموق د ذل رض بع م نع ة، ث صفة عام صیریة ب سئولیة التق ال الم ي مج الإرادة ف

لطان الإرادة     دأ س ق مب ن تطبی ة م شریعات الوطنی وق   الت ى حق داء عل ال الاعت ي مج ف

  .الملكیة الفكریة

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 85 et s. 
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موقف التشريعات الوطنيـة مـن تطبيـق مبـدأ سـلطان الإرادة في مجـال : أولا
  . المسئولية التقصيرية بصفة عامة

  " من قانون القانون المدني على أنھ ٢١تنص المادة 

ا الفع         -١ ع فیھ ي وق د الت انون البل ة ق ر التعاقدی شئ   یسري على الالتزامات غی ل المن

  .للالتزام 

رة       -٢ ام الفق سري أحك ضار لا ت  على أنھ فیما یتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل ال

صر وإن        ي م شروعة ف ون م ارج وتك ي الخ دث ف ي تح ائع الت ى الوق سابقة عل ال

  ". كانت تعد غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیھا

د أي دور للإرادة فیما ویتضح من النص سالف الذكر أن المشرع المصري استبع   

  .یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة

ي        لطان الإرادة ف دأ س ة مب شریعات الوطنی ض الت ت بع د اعتنق   وق

شریعات         ذه الت ض ھ ن بع ة، ولك صفة عام صیریة ب سئولیة التق ال الم   مج

اط ال     ابقة وارتب ة س ة تعاقدی ود علاق دأ بوج ذا المب ق ھ ت تطبی   ضرر  ربط

ي    انون البلجیك ل الق ة مث ذه العلاق دي )١(بھ انون الھولن انون )٢( والق    والق

                                                             
الالتزامات الناشئة عن الفعل " ..على أنھ  من القانون الدولي الخاص البلجیكي ١٠٠نصت المادة  )١(

الضار والتي لھا صلة وثیقة بعلاقة قانونیة قائمة بین الأطراف، یحكمھا القانون الذي ینطبق على 
   .ھذه العلاقة

عندما تكون "  على أنھ ٢٠٠١ ابریل ١١تنص المادة الخامسة من القانون الھولندي الصادر في   )٢(
فإن القانون الذي یحكم تلك العلاقة یحل .."  وثیقا بعلاقة قانونیة قائمة الأضرار مرتبطة ارتباطا

   :محل القانون الواجب التطبیق؛ انظر للمزید من القوانین التي أخذت بھذا النھج
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د              )١(الكوري ذا القی دون ھ لطان الإرادة ب دأ س شریعات الأخرى مب ، بینما أقرت بعض الت

  . )٣( والقانون الألماني)٢(مثل القانون التونسي

عتداء موقف التشريعات الوطنية من تطبيق مبدأ سلطان في مجال الا: ثانيا
  .على حقوق الملكية الفكرية

اعتنق القانون الدولي الخاص السویسري مبدأ سلطان الإرادة في مجال الاعتداء 
ادة              صت الم ث ن ة، حی ھ     ١١٠على حقوق الملكیة الفكری ى أن انون عل ذا الق ن ھ ي  "  م ف

ا حالة المطالبات الناشئة عن التعدي على حقوق الملكیة الفكریة، یجوز للطرفین أن یتفق
  . )٤(بعد حدوث الضرر على اختصاص قانون المحكمة

                                                             
= 

Symeon C. Symeonides, Codifying Choice of Law Around the World: An 
International Comparative Analysis, Oxford University Press, 2014, p. 82 
et s.                                                                                                      

 والذي دخل حیز ٢٠٠١ أبریل ٧ من قانون تنازع القوانین الكوري الصادر في ٣٢/٣تنص المادة  )١(
إذا كان الفعل الضار یرتبط بعلاقة قانونیة قائمة بین " ى أنھ عل٢٠٠١النفاذ في الأول من یولیو 

الشخص المتضرر والطرف المضرور ، فإن القانون الواجب التطبیق على ھذه العلاقة ھو القانون 
  :الذي یحكم الفعل الضار؛ انظر للمزید من التفاصیل حول ھذا القانون

Kwang Hyun SUK, New Conflict of Laws Act of the Republic of Korea, 
Journal of Korean Law, Vol.1, No.2, 2001, p. 197 et s.  

یمكن للأطراف ، بعد  " على أنھ ١٩٩٨ من القانون الدولي الخاص التونسي لعام ٧١تنص المادة  )٢(
 .حصول الفعل الضار، الاتفاق على تطبیق قانون المحكمة ما دامت القضیة في الطور الابتدائي

 نوفمبر ٢٠ والمعدل في ١٩٩٤ سبتمبر ٢١ من القانون الألماني الصادر في ٤٢ت المادة أجاز )٣(
 للأطراف بعد حدوث النزاع الاتفاق على القانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر ٢٠١٥

التعاقدیة، ولم تشترط ھذه المادة لصحة ھذا الاتفاق وجود علاقة تعاقدیة سابقة وارتباط الفعل 
    .ھذه العلاقةالضار ب

  :انظر للمزید من التفاصیل حول ھذه المادة )٤(
Mark Reutter, Intellectual property licensing agreements and bankruptcy; 
in Research Handbook on Intellectual Property Licensing, Edward Elgar 
Publishing, 2013, p. 306 et s.                                                



 

 

 

 

 

 ١٠٩٠

دوث             د ح انون إلا بع ار الق سمح للأطراف باختی ھ لا ی نص أن ذا ال ى ھ ویلاحظ عل

ي                    ة الأطراف ف د حری ھ قی ا أن سبق، كم اق م ى اتف ن التوصل إل الي لا یمك الضرر، وبالت

  .لقاضيالاختیار فلم یعترف بمبدأ سلطان الإرادة إلا في حالة اختیار قانون ا

ار    زاع باختی شوء الن د ن راف بع صیني للأط انون ال سمح الق ھ ی اه ذات ي الاتج وف

د             د قی ة، وق ة الفكری قانون المحكمة لیحكم المسائل المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكی

ار           ة اختی ي حال ھ إلا ف رف ب م یعت لطان الإرادة ول دأ س المشرع  الصیني نطاق تطبیق مب

  . )١(قانون المحكمة

انونین        وت ي الق لطان الإرادة ف دأ س ى مب وارد عل د ال ى أن القی ارة إل در الإش ج

السویسري والصیني لیس لھ ما یبرره، لعدم وجود مصلحة عامة قویة للدولة تستوجب 

ي            انون القاض ق ق ى تطبی الات إل إیراده، صحیح أن إرادة الأطراف ستتجھ في معظم الح

رر ال    ك لا یب زاع، إلا أن ذل ض الن سھیل ف ذا     لت صالح ھ لطان الإرادة ل دأ س ن مب د م ح

ذا           ن ھ دول ع ي الع م ف القانون، ولذا ینبغي الاعتراف لھم باختیار أي قانون وإقرار حقھ

ي       اره ف م اختی ذي ت انون ال ان الق ى وإن ك ر حت انون آخ زاع لق ضاع الن ار، وإخ الاختی

  .)٢(السابق ھو قانون القاضي

ى مب   ود عل ع قی دم وض ي ع بق ینبغ ا س ا لم ال وتطبیق ي مج لطان الإرادة ف دأ س

ة الأطراف               ة، خاصة وأن رغب ة الفكری المنازعات المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكی

                                                             
 من القانون الصیني المتعلق بتحدید القانون الواجب التطبیق على العلاقات المدنیة ٥٠تنص المادة ) ١(

  :المتصلة بالأجانب على أنھ
Liability for infringing intellectual property rights is governed by the law of the 
place where protection is sought. The parties may also choose to apply the law of 
the forum after the infringement occurs.                           

(2) Rita Matulionytė, op. cit. p. 91. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩١

س             ى نف نھم إل ة بی ة عقدی ة المرتبطة بعلاق قد تتجھ إلى إخضاع الالتزامات غیر التعاقدی

انون      ضرورة  ق ون بال د لا یك انون ق ذا الق ة، وھ ذه العلاق ى ھ ق عل ذي یطب انون ال الق

  .    )١(القاضي

ال    ي مج تقلال الإرادة ف دأ اس ى مب اني عل انون الیاب ص الق د ن   وق

ة  صفة عام صیریة ب سئولیة التق ع  )٢(الم نص لا یمن ذا ال ھ أن ھ ن الفق ب م د جان ، ویؤك

ة      وق الملكی ى حق دي عل ة التع ي حال ق ف ب التطبی انون الواج ار الق ن اختی راف م الأط

  .)٣(الفكریة

  المطلب الثاني
   روما الثانية من مبدأ قانون الإرادةموقف لائحة

  
ام   ي ع انون       ٢٠٠٢ف د الق شأن تحدی ة ب سودة أولی ة م ة الأوربی دمت اللجن   ق

ستبعد        م ی الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة، ونظرا لأن مشروع المسودة ل
د خاصة، فق       ار  المنازعات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، كما أنھ لم ینظمھا بقواع د ث

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 91. 

  :ة لتنازع القوانین على أنھ من القانون الیاباني بشأن القواعد العام٢١تنص المادة  )٢(
The parties to a tort may, after the tort has occurred, change the law 
governing the formation and effect of claims arising therefrom. However, if 
the change of the governing law would prejudice the rights of a third party, 
the change may not be asserted against such third party.            

  :انظر للمزید من التفاصیل )٣(
Kojima R,  Shimanami R and  Nagata M, Applicable Law to Exploitation 
of Intellectual Property Rights in the Transparency Proposal, in 
Intellectual Property in the Global Arena (Mohr Siebeck, 2010), p. 197 et s.                                                          



 

 

 

 

 

 ١٠٩٢

واردة                 د ال اق سریان القواع داد نط دى امت سودة حول م شة الم التساؤل خلال فترة مناق
دأ       ا مب یمن علیھ وق یھ ذه الحق بعض أن ھ ة، ورأى ال ة الفكری وق الملكی ى حق ا إل فیھ
ب          انون الواج د الق اول تحدی ستقلة تتن د م ع قواع ستلزم وض ذي ی ر ال ة، الأم الإقلیمی

سودة   التطبیق على الاعتداءات الواق  املة للم عة علیھا، ونتیجة لذلك أجریت مراجعات ش
  . )١(وأضیف نص خاص إلى لائحة روما یتناول حقوق الملكیة الفكریة

ادة   ا للم ي    ٤/١ووفق صادرة ف ا ال ة روم ن لائح ام  ١١ م و لع ق ٢٠٠٧ یولی  یطب
على الأفعال الضارة قانون الدولة التي تحقق فیھا الضرر بغض النظر عن مكان ارتكاب     

ة     ا لفعل الضار، وقد أشارت الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر إلى تطبیق قانون الدول
دوث       د ح سئول عن التي كان یوجد بھا محل إقامة مشترك للطرف المصاب والشخص الم

  .الضرر

ھ        ى أن ذكورة عل ادة الم ن الم ة م رة الثالث صت الفق ع   "ون ن جمی ضح م إذا ات
وابط أكثر وثوقا مع بلد غیر البلدین المشار إلیھما في الظروف أن الفعل الضار یرتبط بر

، فیجب تطبیق قانون ھذا البلد، ویمكن أن تكون ھذه الرابطة الوثیقة )٢(، )١(الفقرتین 
ل       ا بالفع اط وثیق رتبط ارتب ذي ی د ال ل العق راف مث ین الأط سابقة ب ة ال ى العلاق ة عل قائم

  .الضار

ار ا     ي اختی ة الإرادة ف دأ حری م أن مب ى    ورغ ق عل ب التطبی انون الواج لق
ة           ي الأنظم اق واسع ف ى نط ا عل الالتزامات غیر التعاقدیة لیس من المبادئ المعترف بھ

ى   ١٤الوطنیة إلا أن لائحة روما الثانیة قد كرست ھذه المبدأ في المادة   صت عل  والتي ن
عاقدیة، یجوز للأطراف اختیار القانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر الت   "-١أنھ  

  .وذلك

  . باتفاق یبرم بعد وقوع الفعل المنشئ للالتزام-أ

                                                             
(1) Anita B. Froblich, op. cit. p. 880 et s.  



 

 

 

 

 

 ١٠٩٣

ة          -ب شأنھ بحری اوض ب م التف اق ت ب اتف  عندما یمارس الأطراف نشاطا تجاریا بموج

ار صراحة      .  قبل حدوث الفعل المسبب للعمل الضار     ذا الاختی ن ھ ر ع ویتم التعبی

دعوى، ولا           ن ظروف ال ین م ذا    أو إثباتھ بدرجة معقولة من الیق ال ھ ب أن ین یج

  .الاتفاق من حقوق الغیر

زة        -٢  إذا كانت جمیع العناصر ذات الصلة عند وقوع الفعل الذي تسبب في الضرر مرك

صوص         ن ن ال م ار الأطراف لا ین في بلد آخر غیر الذي تم اختیار قانونھ، فإن اختی

  . قانون ھذا البلد التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا

تثنت اللائح د اس ة  وق د العام ق القواع اق تطبی ن نط ة م ة الفكری وق الملكی ة حق

ھ   " الواردة في المادة الرابعة سالفة الذكر، حیث نصت المادة الثامنة من اللائحة على أن

وق    ى حق دي عل ن التع اتج ع دي الن ر التعاق زام غی ى الالت ق عل ب التطبی انون الواج الق

  .حمایة من أجلھالملكیة الفكریة، ھو قانون الدولة التي تطالب بال

ة   نص الحیثی سیر   ٢٦وت ي تف ة ینبغ ذه اللائح راض ھ ھ لأغ ى أن ة عل ن اللائح  م

اورة            وق المج ف والحق وق المؤل ال حق بیل المث ى س حقوق الملكیة الفكریة بأن تعني عل

ال أن         بیل المث ى س وقواعد البیانات والملكیة الصناعیة، ویستفاد من استخدام عبارة عل

  .)١(من المحتمل أن تضم حقوقا أخرىالقائمة لیست شاملة، ف

                                                             
  :انظر) ١(

Regulation (EC) 864/2007 of the European Parliament and of the Council 
of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome 
II) [2007] OJ L199/40, recital (26).                               
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صوص              ة الن دم جواز مخالف ى ع ة إل ادة الثامن ن الم ة م وقد أشارت الفقرة الثالث

ى     المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق الواردة في الفقرة الأولى بمقتضى اتفاق استنادا إل

  .  من اللائحة١٤المادة 

ن   ویرى جانب من الفقھ أن استخدام عبارة قانون الدول  ة م ة التي تطالب بالحمای

ة محرري             د رغب ا، یؤك ة فیھ وفیر الحمای وب ت ة المطل أجلھ، بدلا من عبارة قانون الدول

وفیر        وب ت ة المطل انون الدول ارة ق تخدام عب ن اس تج ع ذي ن ط ال ب الخل ة  تجن اللائح

ى             ؤدي إل د ی ارة ق ذه العب ي لھ سیر الحرف رن، خاصة وأن التف الحمایة فیھا في اتفاقیة ب

ف         تطب ق المؤل لة بح أي ص انون ب ذا الق رتبط ھ ا لا ی ي، وربم ة القاض انون دول ق ق ی

والا           ھ أم دعى علی المعتدى علیھ، وإنما رفعت الدعوى  في ھذه الدولة لمجرد امتلاك الم

  .)١(فیھا، وفي ھذه الحالة لا یوجد سبب یبرر تطبیق قانون دولة المحكمة

دة    من لائحة روما الثانیة   ٨/١ویلاحظ أن المادة     دة واح  لم تنص سوى على قاع

دة       ي قاع لتحدید القانون الواجب التطبیق بشأن الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة وھ

ار   ٨/١قانون بلد الحمایة، ولم تذكر المادة     ة اختی  أي قاعدة أخرى فرعیة لتحسین عملی

ة   ة الفكری سائل الملكی ي م انون ف ادة  . الق ستبعد الم ا ت ة ٨/٣كم راحة إمكانی اق  ص اتف

الطرفین على تحدید القانون الواجب التطبیق، وربما یؤدي ھذا النھج الوارد في اللائحة 

ة              ة الفكری وق الملكی اك حق ى انتھ ق عل ب التطبی إلى وصول مسألة تحدید القانون الواج

ادة         ت، وزی ى الإنترن ائم عل إلى حالة من الجمود تتعارض مع النمو الثوري للاقتصاد الق

                                                             
(1) Anita B. Froblich,op. cit. p. 885. 
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ي            أھمیة رأس الما   ة والت و الأسواق الأوربی ا لنم شكل دافع ود لا ی ذا الجم ل الفكري، وھ

  .  )١(تحتاج إلى ازدھار الابتكارات

ب           انون الواج د الق شأن تحدی ة ب أي مرون كما یلاحظ أن عدم سماح لائحة روما ب

دل          ة، ی ة الفكری وق الملكی التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة الناشئة عن انتھاك حق

ى وجود     على أن    ل الحاجة إل قیم التنبؤ والیقین القانوني قد حلت محل القیم الأخرى مث

د                د تحدی ار عن ي الاعتب ضا ف ذھا أی ب أخ ان یج ي ك حلول معقولة ومنطقیة وعادلة، والت

  .)٢(القانون الواجب التطبیق

ي               ق ف ب التطبی انون الواج د الق سألة تحدی ت م ھ إذا كان ویرى جانب من الفقھ أن

ة              حالة الاعتدا  ي حال ال ف ا ھو الح ـ كم ة ـ ء على حقوق الملكیة الفكریة في أكثر من دول

ین         ي تواجھ المتقاض شكلات الت دى الم ل إح إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت ـــ تمث

وانین      ق ق ى تطبی ؤدي إل ة ی د الحمای انون بل ق ق إن تطبی ة، ف ة الفكری ال الملكی ي مج ف

شرین د   سبع وع ة ل ة الوطنی ة الفكری ة    الملكی د بمثاب ذا یع اد، وھ ي الاتح ضوا ف ة ع ول

ة      شورة القانونی افیة للم ة الإض یھم، لأن التكلف دعى عل دعین والم سبة للم ابوس بالن ك

ستكون مرتفعة إن لم تكن باھظة، علاوة على اختلاف الحلول من بلد إلى آخر وصعوبة     

زاع     صالح الأطراف المعن       . التنبؤ بالنتیجة النھائیة للن ارض مع م ذا یتع ؤدي   وھ ة، و ی ی

ق            ى تطبی ة عل ائج المترتب ة النت ك أن مقارن ي،  ولاش ام الأورب إلى الإضرار بالصالح الع

دث           ذي یح اك ال ى الانتھ قانون بلد الحمایة بالنتائج المترتبة على تطبیق قانون واحد عل
                                                             

  : انظر)١(
Dick van Engelen, Rome II and intelectual property rights: Choice of law 
brought to standstill, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2008, p. 440.                                                                
(2) Dick van Engelen, op. cit. p. 444. 
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ة        وق الملكی ى حق داء عل في أكثر من دولة، یؤكد أفضلیة تطبیق قانون واحد بشأن الاعت

ي،      الفكریة،   حیث إن العدالة تقام على نحو أفضل كلما أمكن تبسیط نطاق ومجال التقاض

ادة    دو أن الم ن یب ة       ٨ولك ر متاح ة غی ل رفاھی ك یمث رت أن ذل د اعتب ذكر ق الفة ال  س

  .)١(للمتقاضین في مسائل الملكیة الفكریة

ى       ا عل ة روم ي لائح نص ف دم ال بب ع ول س ھ ح ن الفق ب م ساءل جان   ویت

ة        قاعدة تطبیق القان  د الفرعی ن القواع ا م ة أو غیرھ صلة وثیق النزاع ب ون الذي یرتبط ب

ون    رم المتقاض اذا یح ول لم ك یق ي ذل ة، وف ة الفكری وق الملكی ى حق داء عل شأن الاعت   ب

ي      ذنا ف ة إذا أخ ا، خاص ذ بھ ول دون الأخ ي تح شكلة الت ي الم ا ھ دائل، وم ذه الب ن ھ م

ة    الاعتبار أن تطبیق أي قاعدة من ھذا القبیل سیتم      دل الأوروبی ة الع تحت إشراف محكم

ب       انون الواج د الق ة بتحدی ة متعلق دة فرعی سین أي قاع رة لتح ة كبی ك فرص ي تمتل الت

  .)٢(التطبیق

ادة  شیر الم ى   ٨/٣وت راف عل اق الأط واز اتف دم ج ى ع ا إل ة روم ن لائح    م

ال             ة، وبالت ة الفكری وق الملكی ى حق داء عل شأن الاعت ق ب ب التطبی   ي تحدید القانون الواج

ل       اق قب م الاتف واء ت ق س ب التطبی انون الواج ى الق اق عل راف الاتف وز للأط   لا یج

ث     اف، حی شكل ك انون الإرادة ب ر ق بب حظ ضح س م یت ده، ول ضرر أو بع دوث ال   ح

ر         راف غی ة الأط ى أن حری ساطة إل ة بب یة الأوربی سیریة للمفوض ذكرة التف شیر الم   ت

ون       ن تك ا ل ة لأنھ ة الفكری صوص الملكی ة بخ ذكرة   مقبول ضع الم م ت بة، ول   مناس

ول إن     أي تفسیر لعدم مناسبة تطبیق قانون الإرادة في مجال الملكیة الفكریة، ویمكن الق

                                                             
(1) Dick van Engelen, op. cit. p. 445. 
(2) Dick van Engelen, op. cit. p. 445. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٧

لطان               دأ س تبعاد مب سي لاس سبب الرئی دول ھو ال ة لل صالح العام وق بالم تعلق ھذه الحق

  .)١(الإرادة

ب           انون الواج ار الق ن اختی راف م ق للأط ان المطل إن الحرم ك، ف ع ذل   وم

وق          ا لتطبیق بشأن الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة استنادا إلى فكرة تعلق ھذه الحق

ة          انون الإرادة، خاص دأ ق ام لمب تبعاد الت ا للاس ببا مقنع دو س ة، لا یب صالح العام   بالم

ن       ر م ي أكث داء ف دوث الاعت ة ح ي حال ؤدي ف وف ی ة س د الحمای انون بل ق ق   وأن تطبی

ل دول      انون ك ق ق ى تطبی ة إل انون      دول دأ ق ام لمب ر الت داء، والحظ ا الاعت ع فیھ   ة وق

ذلك            سبة للأطراف وك ا بالن شكل كابوس زاع، وی ة فض الن اع تكلف الإرادة یؤدي إلى ارتف

اق       القاضي الذي ینظر النزاع، ولا یمكن القول عندئذ إن المصالح العامة تمنع وجود اتف

ث ینب          ن     بین الطرفین على تحدید القانون الواجب التطبیق، حی تمكن الأطراف م ي أن ی غ

الیف،                 ن تك ھ م ا یتحملون ي م تحكم ف زاع، وال ة لحل الن الاتفاق على طریقة عملیة وفعال

إن             ذا ف وق، ول ذه الحق صلة بھ وھذا أیضا من شأنھ أن یحقق الصالح العام للدول ذات ال

ا       التساؤل الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد ھو  ماھي المشكلة الفعلیة التي یفترض حلھ

ة         بھ ات معروف دم وجود انحراف ة ع ي حال ذا الحظر المطلق على إرادة الأطراف خاصة ف

  . )٢(في السوابق القضائیة

  

                                                             
(1) Dick van Engelen, op. cit. p. 446. 
(2) Dick van Engelen, op. cit. p. 446. 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٨

  المطلب الثالث
  موقف معهدي القانون الأمريكي وماكس بلانك

  

ي  انون الأمریك دي الق ادئ معھ صت مب ة )١(ن ى الحری ك عل اكس بلان    وم
ب ال   انون الواج ار الق ي اختی راف ف ة للأط ى   المطلق داء عل شأن الاعت ق ب   تطبی

                                                             
  : من مبادئ معھد القانون الأمریكي على أنھ٣٠٢تنص المادة  )١(

(1) Subject to the other provisions of this Section, the parties may agree at 
any time, including after a dispute arises, to designate a law that will 
govern all or part of their dispute. 

(2) The parties may not choose the law that will govern the following issues: 
(a) the validity and maintenance of registered rights; 
(b) the existence, attributes, transferability, and duration of rights, 

whether or not registered; and 
(c) formal requirements for recordation of assignments and licenses. 
(3) Any choice-of-law agreement under subsection (1) may not 

adversely affect the rights of third parties. 
(4) (a) Except as provided in subsection (5), a choice of-law agreement 

is valid as to form and substance if it is valid under the law of the 
designated forum State. 

(b) Capacity of the defendant to enter into the agreement is determined 
by the law of the State in which the defendant was resident at the 
time the agreement was concluded; if the defendant has more than 
one residence, capacity will be recognised if it exists under the law 
of any one of its residences. 

(5) (a) In addition, choice-of-law clauses in mass-market agreements are 
valid only if the choice-of-law clause was reasonable and readily 
accessible to the nondrafting party at the time the agreement was 
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 ١٠٩٩

صلة             ت ال انون منب ذا الق ان ھ ى وإن ك د أو شرط، حت ة دون أي قی حقوق الملكیة الفكری
  .)١(بالنزاع

ى         ووفقا لمبادئ معھدي القانون الأمریكي وقواعد ماكس بلانك یجوز الاتفاق عل

ة  القانون الواجب التطبیق على المنازعات المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكیة    الفكری

                                                             
= 

concluded, and is available for subsequent reference by the court and 
the parties. 
(b) Reasonableness under subsection (a) is determined in light of: 
(i) the closeness of the connection between the parties, the substance of 

the agreement, the State whose law is chosen, and the forum, and 
(ii) the parties’ locations, interests, and resources, taking particular 

account of the resources and sophistication of the nondrafting 
party.  

  :  من قواعد ماكس بلانك على أنھ٦٠٦: ٣تنص المادة )  ١(
(1) In accordance with Article 3:501, the parties to a dispute concerning the 

infringement of an intellectual property right may agree to submit the 
remedies claimed for the infringement to the law of their choice by an 
agreement entered into before or after the dispute has arisen. 

(2) If the infringement is closely connected with a pre-existent relationship 
between the parties, such as a contract, the law governing the pre-
existing relationship shall also govern the remedies for the 
infringement, unless 
(a) the parties have expressly excluded the application of the law 

governing the pre-existing relationship with regard to the remedies 
for infringement, or 

 (b) it is clear from all the circumstances of the case that the claim is 
more closely connected with another State. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٠

سواء قبل نشوء النزاع أو بعده، وھذا على خلاف القانون السویسري الذي لا یسمح إلا 

  . بالاتفاقات اللاحقة التي تتم بعد نشأة النزاع بین الأطراف

انون       وبصفة عامة، فإنھ في مجال الالتزامات غیر التعاقدیة، یتم الاتفاق على الق

ى    الواجب التطبیق في مرحلة لاحقة على نشأ     رة الأول ة النزاع، حیث یلتقى الأطراف للم

د      ق إلا بع ب التطبی بعد قیام النزاع ولا تتاح لھم فرصة الاتفاق على تحدید القانون الواج

، ویمكن القول إن الحالة الوحیدة التي یتصور بشأنھا وجود اتفاق   )١(وقوع الفعل الضار  

ضارة، ھ       ال ال شأن الأفع ا     مسبق على تحدید القانون الواجب ب رتبط فیھ ي ی ة الت ي الحال

صیریة المرتبطة               سئولیة التق ضوع الم ى خ سبقا عل ون م الأطراف بعلاقة تعاقدیة ویتفق

  .)٢(بھذه العلاقة للقانون الواجب التطبیق على العلاقة العقدیة

ضوع           ى خ اقھم عل وبغض النظر عن حالة وجود علاقة سابقة بین الأطراف واتف

م    ذي یحك انون ال ضار للق ل ال د    الفع ى تحدی سبق عل اق م ود اتف إن وج ة، ف ذه العلاق ھ

ي          ك ف ذ ذل ع أخ ة، وم ادر للغای ر ن ضارة أم ال ال ى الأفع ق عل ب التطبی انون الواج الق

رار            ى إق اك حاجة إل یس ھن صیریة ل سئولیة التق ال الم الحسبان یرى البعض أنھ في مج

  . )٣(مبدأ سلطان الإرادة في المرحلة السابقة على نشأة النزاع

                                                             
 : انظر)١(

Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property 
Infringement Cases, Journal of Private International Law, Vol. 9 No. 1, 
2013, p. 81.                                                                                                   
(2) Rita Matulionytė, op. cit. p. 96. 
ویلاحظ أنھ بموجب لائحة روما الثانیة لا تنطبق قاعدة العلاقات القائمة مسبقا على المنازعات المتعلقة 

 من اللائحة استبعدت أي دور للإرادة في مجال المنازعات ٨/٣ة الفكریة وذلك لأن المادة بالملكی
  . تعدي على حقوق الملكیة الفكریةالمتعلقة بال

(3) Thomas Kadner Graziano, op. cit. p. 113.                                           



 

 

 

 

 

 ١١٠١

د أش   ة         وق م العلاق ذي یحك انون ال ق الق ى تطبی ك إل اكس بلان د م ادئ معھ ارت مب

ة                 وق الملكی ى حق دي عل ات المرتبطة بالتع ى المنازع الموجودة مسبقا بین الأطراف عل

ذا       ستبعد ھ ك ی ع ذل ة، وم ذه العلاق ا بھ ا وثیق ا ارتباط دي مرتبط ان التع ة، إذا ك الفكری

  :القانون في حالتین وھما

ى       إذا اتفق الأطر   -١ سبقا عل ة الموجودة م اف صراحة على عدم تطبیق قانون العلاق

  .التعدي

ة    -٢ ق بدول شكل أوث رتبط ب زاع ی ضیة أن الن سات الق ع ملاب ن جمی ضح م    إذا ات

  . أخرى

ة          دة العلاق ق قاع ویتضح مما سبق أن مبادئ معھد ماكس بلانك لم تشترط لتطبی

ذ         ق ھ ث تطب ین الأطراف حی دم      القائمة مسبقا وجود اتفاق ب ة ع ي حال ى ف دة حت ه القاع

دم    ضي بع ریح یق اق ص ود اتف تبعادھا لوج تم اس م ی ا ل ا م ى تطبیقھ راف عل اق الأط اتف

  . )١(تطبیقھا أو كانت المطالبة ترتبط بشكل أوثق بقانون دولة أخرى

ى      ق عل ب التطبی انون الواج د الق شأن تحدی راف ب اق الأط ضر اتف ي ألا ی وینبغ

دا  ة بالاعت ات المتعلق د   المنازع ذا القی ر، وھ وق الغی ة بحق ة الفكری وق الملكی ى حق ء عل

ك                  اكس بلان د م ادئ معھ ھ مب نص علی م ت ي ول انون الأمریك د الق نصت علیھ مبادئ معھ

ر  .  من القانون الدولي الخاص السویسري     ١١٠والمادة   وقد یكون السبب الأول لعدم ذك

و ا  سري ھ انون السوی ك والق اكس بلان د م ادئ معھ ي مب د ف ذا القی اق ھ راض أن اتف فت

الا        ل احتم سبب الآخر الأق ا ال ھ، أم ین أطراف ارًا إلا ب ة آث دة عام ب كقاع الأطراف لا یرت

ة              ي مواجھ ار ف ب آث فربما یكون الرغبة في السماح للقانون الذي یختاره الطرفان بترتی

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p.93. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٢

ل                    اق قب م الاتف ر سواء ت وق الغی انون بحق ار الق ي ألا یخل اختی ھ ینبغ ع أن الغیر، والواق

  . )١(وع الفعل الضار أو بعده، وذلك حتى لا تتأثر حقوق الغیروق

ھ     ویمكن التدلیل على إخلال الاتفاق بحقوق الغیر بالمثال الآتي، أبرم المدعي علی

تأمینًا یغطي الأضرار عن التعدي على حقوق الملكیة الفكریة، وبعد وقوع التعدي، وافق 

أمین عل    ركة الت ة ش ذ موافق ھ دون أخ دعى علی ر  الم ر غی انون آخ دي لق ضوع التع ى خ

ا        ھ، كم دعى علی وق الم ى حق قانون بلد الحمایة، فإذا كان القانون المختار یؤثر سلبا عل

د              انون بل ي ق ر الموجودة ف سئولیات غی ب بعض الم انون یرت ذا الق ان ھ ھو الحال إذا ك

لحمایة، الحمایة، أو یمنح تعویضات أكثر شمولا من التعویضات التي یمنحھا قانون بلد ا

ب           اق وأن یطل ذا الاتف أمین بھ ففي ھذه الحالة یكون من غیر المعقول أن تتأثر شركة الت

  .)٢(منھا تعویضات أكثر من المستحقھ بموجب قانون بلد الحمایة

ك     اكس بلان ي وم انون الأمریك دي الق د معھ بق أن قواع ا س ضح مم   ویت

ب التطب    انون الواج د الق ى تحدی اق عل راف الاتف ازت للأط ى   أج داء عل شأن الاعت ق ب   ی

ع                ق م ألیف أن یتف وق الت احب حق ف أو ص حقوق الملكیة الفكریة، وبالتالي یجوز للمؤل

المعتدي الذي یقوم بإتاحة المصنف على تطبیق قانون معین بدلا من تطبیق عدة قوانین 

ام           ود أحك شكلة وج ي م أنھ تلاف ن ش ذا م ضرر، وھ وع ال اكن وق اختلاف أم ف ب تختل

  .متعارضة

  

                                                             
(1) Rita Matulionytė, op. cit. p. 96. 
(2) Thomas Kadner Graziano, op. cit. p. 122. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٣

  تمةخا
  

ین           یعتبر الإنترنت مصدرا رئیسیا للترفیھ وتبادل المعلومات والأفكار والتواصل ب

البشر، وقد انعكس التقدم التقني السریع على المجال القانوني، حیث ترتب على سھولة      

الم          ي الع ان ف ن أي مك ا م صول علیھ ة الح إتاحة المصنفات على شبكة الإنترنت وإمكانی

رك         تعرض المصنفات المحمیة     دم ت ضروري ع ن ال ان م ذا ك لأضرار عالمیة النطاق، ول

دة               ناد جدی د إس ن قواع ث ع د والبح ي المتزای دم التقن قواعد الإسناد التقلیدیة تكافح التق

  .تناسب ھذا العصر الرقمي

صیریة         سئولیة التق ائع الم ھ وق وقد كشفت ھذه الدراسة عن التعقید الذي تتمیز ب

ھ   شبكة الإنترنت، فإذا الناجمة عن إتاحة المصنفات على    كان تحدید المكان الذي وقع فی

دي      الات التع الفعل الضار في حالة تفرق عناصر الالتزام یشكل صعوبة بالغة بالنسبة لح

ى               صنف عل ة إتاحة الم ي حال اقم ف صعوبة تتف ذه ال إن ھ ة ، ف ة المادی ي البیئ التي تقع ف

ى ش  صنفات عل ة الم وي إتاح ث تنط یة، حی شبكة الافتراض سة ال ى سل ت عل بكة الإنترن

ة          ة والفنی صنفات الأدبی طویلة ومعقدة من الأحداث تبدأ أحیانا بقیام المعتدي بتحویل الم

لال           ارج ، وخ ي الخ ال ف ذه الأعم ل ھ إلى ملف رقمي ورفعھا على الشبكة وتنتھي بتحمی

صل     ھذه العملیة قد ینتقل الإرسال   ى ی ددة حت دان متع عبر أجھزة وسیطة موجودة في بل

تم             ة وی ة معین ن دول ھ م دى علی صنف المعت ل الم إلى مستخدمي الإنترنت، وقد یتم تحمی

  .وضعھ على خادم في دولة أخرى

وإذا كان الخطأ الواحد المتمثل في إتاحة المصنف على شبكة الإنترنت یؤدي إلى      

وجود أضرار متعددة في جمیع أنحاء العالم، فقد حاولنا في ھذا البحث كشف النقاب عن   

د   مح ى قواع ول إل ة للوص سات الدولی ض المؤس ضاء وبع ھ والق   اولات الفق
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ي   ر، وف ا المعاص ھ عالمن ز ب ذي یتمی وجي ال ور التكنول ع التط تلاءم م ناد ت   إس

م          رة لأھ نعرض مباش ا س ث وإنم فحات البح ھ ص وت علی ا احت ص م ن نلخ ام ل   الخت

ادیا م              یلا استرش ث دل ذا البح ة   النتائج والتوصیات أملا في أن یكون ھ ة النظری ن الناحی

  .والعملیة

  النتائج: أولا

  : تبین من خلال ھذه الدراسة عدة نتائج نذكر بعضھا في الآتي

ة    -١ صنف بالطریق تغلال الم ي اس تئثاري ف ق اس ف بح فة المؤل ك ص ن یمل ع م    یتمت

ورة    ي ص شرت ف ي ن صنفات الت ة الم ر إتاح وز للغی بة،  ولا یج ا مناس ي یراھ الت

بكة الإ     فة           تقلیدیة على ش ك ص ن یمل وب مم ى إذن مكت صول عل د الح ت إلا بع نترن

  . المؤلف

ن أي                -٢ ا م ة الوصول إلیھ ت إمكانی بكة الإنترن ى ش  یترتب على إتاحة المصنفات عل

دد         ى تع ضرر إل وع ال ة وق انون دول ق ق ؤدي تطبی الي ی الم، وبالت ي الع ان ف مك

ؤدي       ا ی انون   القوانین الواجبة التطبیق ووجود تعارض في الأحكام، بینم ق ق  تطبی

شجیع                 ف وت ق المؤل ى الإضرار بح أ إل وع الخط ة وق انون دول ال أو ق دولة الإرس

  . التحایل على القانون

دول         -٣ ي بعض ال ف ف ق المؤل  قد یشكل إتاحة مصنف عبر شبكة الإنترنت انتھاكا لح

التي یتم فیھا عرض محتوى المصنف أو بثھ أو تحمیلھ، وقد لا یشكل ذلك انتھاكا     

ذه             في دول أ   ي ھ ف ف ق المؤل انون ح ة ق اق حمای ارج نط خرى لوقوع المصنف خ

  .الدول بسبب موضوع العمل أو مؤلفھ أو انتھاء مدة الحمایة
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ویض أو         -٤ ى التع صول عل ة للح دیم مطالب ة تق  إذا كان المؤلف المضرور لدیھ إمكانی

ى            صنف عل ن إتاحة الم عدم تقدیمھا أو التوصل إلى حل ودي بشأن المسئولیة ع

د          شبك ى تحدی دي عل ع المعت اق م ة الاتف ة الإنترنت، فإنھ ینبغي الاعتراف لھ بحری

  القانون الواجب التطبیق

  التوصيات: ثانيا

دد                ة تح ة الفكری انون الملكی ى ق دة إل ادة جدی افة م نوصي المشرع المصري بإض

ت            بكة الإنترن ى ش صنفات عل ن إتاحة الم سئولیة ع شأن الم ق ب ب التطبی انون الواج الق

ة           مراعی  ف الأدبی وق المؤل ات و حق دفق المعلوم ة ت ین حری وازن ب ق الت ك تحقی ي ذل ا ف

ك      : والمالیة، ونقترح أن یأتي نصھا على النحو التالي      لاف ذل ى خ اق عل د اتف ما لم یوج

ر           ة الأكث انون الدول ت ق بكة الإنترن ى ش صنفات عل یطبق بشأن المسئولیة عن إتاحة الم

ان      صلة بالنزاع، ویتعین عند تحدید ھذه  ار موطن الأطراف ومك ي الاعتب  الصلة الأخذ ف

  .استغلال المصنف والأسواق الأكثر تضررا من الاعتداء
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  اجعقائمة المر
  

  المراجع العربية: أولا
ة   . د .١ شرائع، مكتب ین ال ار ب ازع والاختی دة التن م قاع لامة، عل ریم س د الك د عب أحم

  .١٩٩٦الجلاء الجدیدة 

ى. د .٢ وانین ف ازع الق ا، تن رف وف ضة اش ف، دار النھ ة للمؤل وق الذھنی ال الحق  مج

  ١٩٩٩العربیة، 

  .١٩٦٩جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانین، دار النھضة العربیة،  . د .٣

دولي        . د .٤ انون ال ال الق ي مج اظم دور الإرادة ف ل، تع د خلی اح محم د الفت د عب خال

  .٢٠١٦الخاص، دار الجامعة الجدیدة، 

، المصنفات المشتقھ، حقوق والتزامات مؤلفي رمزي رشاد عبد الرحمن الشیخ . د .٥

  .٢٠١٥المصنفات المشتقة، دار الجامعة الجدیدة ، 

ي         . د .٦ ي، دراسة ف ب الآل رامج الحاس ف ب شحاتة غریب شلقامي، الحق الأدبي لمؤل

م    سنة  ٨٢قانون حمایة الملكیة الفكریة الجدید رق دة،   ٢٠٠٢ ل ة الجدی ، دار الجامع

٢٠٠٨.  

ي  ، المسئولیة المدنیة للناشر الإلكترو   طارق جمعة السید راشد   . د .٧ ني، المركز العرب

  .٢٠١٨للدراسات والبحوث العلمیة، الطبعة الأولى، 

انون    . د .٨ ي الق ة ف ات الإلكترونی دمات المعلوم ود خ ود، عق شیمھ محم و ھ ادل أب ع

  .٢٠٠٥الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ١١٠٧

عبد الرشید مأمون شدید، الحق الأدبي للمؤلف، النظریة العامة وتطبیقاتھا، دار . د .٩

  .١٩٧٨ة العربیة، النھض

وق            . عبد الرشید مأمون، ود   . د .١٠ ف والحق وق المؤل صادق، حق د ال امي عب د س محم

م           د رق ة الجدی ة الفكری وق الملكی ة حق انون حمای ي ضوء ق اورة، ف سنة ٨٢المج  ل

  .٢٠٠٧، الكتاب الأول، حقوق المؤلف، دار النھضة العربیة ٢٠٠٢

ا لأت       . د .١١ ف وفق وق المؤل ة     عبد االله السند یمامة، حق ة المتعلق سائل التجاری ة الم فاقی

  .١٩٩٨والتشریع المصري،  بدون دار نشر، " تربس" بحقوق الملكیة الفكریة 

ازع             . د .١٢ ي تن اني، ف صري، الجزء الث اص الم عز الدین عبداالله، القانون الدولي الخ

ة       ة، الطبع ضة العربی دولیین، دار النھ ضائي ال صاص الق ازع الاخت وانین وتن الق

  .١٩٦٩السادسة، 

ب،       . د .١٣ ز الأجان سیة ومرك اص، الجن عصام القصبي، الوجیز في القانون الدولي الخ

  . ٢٠١٢ -٢٠١١بدون دار نشر، 

اض، د . د .١٤ ؤاد ری زء      . ف اص، الج دولي الخ انون ال ي الق یط ف د، الوس امیة راش س

ة،   ( الثاني تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النھضة العربی

١٩٩٢.  

ضة        محمد  . د .١٥ ة، دار النھ ر التعاقدی الروبي، تنازع القوانین في مجال الالتزامات غی

  .٢٠٠٥العربیة ، 

ات      . د .١٦ ة للدراس سة الجامعی انون، المؤس ي الق ف ف ق المؤل ف، ح ل یوس د خلی محم

  .٢٠٠٨والنشر والتوزیع، 



 

 

 

 

 

 ١١٠٨

ھ،              . د .١٧ ائل حمایت ف ووس ق المؤل اذج المعاصرة لح ف، النم نواف كنعان، حق المؤل

  .٢٠٠٩لنشر والتوزیع ، دار الثقافة ل

  .١٩٧٤ھشام صادق، تنازع القوانین، منشأة المعارف بالإسكندریة، . د .١٨
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